الجوَائر 
أحكامها الفقهية 
و تطبيقائها المعاصرة 


إعداد 


المشرف 
الدكتور عباس أحمد الباز 


دمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


آب .وو" 


قرار لحنة المناقشة 





الإهداء 


إلى الوالدين العزيزين الذين كانا سببا في وجودي 
ررب ارحمهما كما رَبِيَان صغيرا ) 


إلى الزوجة إلغالية التي ضرت على مرإرة الفراق 


إلى إخوان وأعزائي طلبة العلم .. 


شكر وتقدير 


أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم وساعد في إخحراج 
هذا البحث حي حرج على أتم صورة وأكملها. 

وأخضن: بالذكر أستاذي: الفاضل الشرفه غلئ الوشبالة 
الد كتور: عباس أحمد الباز - حفطه .الله - الذي] قدّم لي نصحه 
وإرشاده ولم يبخل علي ف شيءة فجزاة الله حي الجزاء. 

كما أتقدم بال شاك إلى نةا ناغى تسسات كةسالفضلاء الذين 
قبلوا مناقشة هذه الرسالة ووضعوا لمساتهم العلمية عليهاء 





-فهرس امحتويات- 

ا موضوع 

- قرار لحنة المناقشة 

- الإهداء 

- وتقدير 

- فهرس احتویات 

- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث 


- الملخص 


- المقدمة 
- الفصل الأول: تعريف اخوار رمشررعيتها والرضوعات ذات الصلة 
- المبحث الأول: تعريف الحوائز والألفاظ ذات الصلة 
- المطلب الأول: تعريف الحوائز في اللغة 
- المطلب لثاني: تعريف الموائز في الاصطلاح 
- المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة 
- المبحث الثاني: مشروعية الجوائز والغرض منها 
- المطلب الأول: مشروعية الجوائز 
-المطلب الثاني: الغرض من الجحوائز 
- المبحث الثالث: الموضوعات ذات الصلة 
- المطلب الأول: الجائزة والمسابقة 
- المطلب الثاي: الحائزة والحعالة 
- المطلب الثالث: الحائزة والهبة 
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الموضوع 
- الفصل الثاني: الضوابط الشرعية للجوائز 
- المبحث الأول: الضوابط الشرعية العامة 
- المطلب الأول: أن تكون الجائزة حالية من القمار 
- المطلب الثاني: أن تكون الجائزة حالية من الغرر 
- المطلب الثالث: أن تكون الجائزة حالية من الربا 
- المبحث الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز 


- الفصل الثالث: أنواع الحوائز 
- المبحث الأودعب عاد افدةسواصب وه دمجا 
- المطلب الأول: جوائز مادية 
- المطلب الثاي: جوائز معنوية 
- المبحث الفلف ت لائر ة باعتاتها متحلقها مت الفعل 
- المطلب الأول: الجائزة على فعل الطاعات 
- المطلب الثاني: الجائزة على فعل المباحات 
- المطلب الثالث: الجائزة على المسابقات 
- المبحث الثالث: الحائزة باعتبارها مانحها 
- المطلب الأول: جائزة السلطان 
- المطلب الثاني: الجهة المانحة للجائزة في المسابقات 
- أولاً: المانح للجائزة أحبي من غير المتسابقين 
- ثانياً: المانح للجائزة أحد المتسابقين 
- ثالثاً: المانح للجائزة كلا المتسابقين 


- الفصل الرابع: صور تطبيقية معاصرة للجوائز: 
- المبحث الأول : الحوائز العلمية والثقافية 
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الموضوع 
- المبحث الثاني: جوائز المصارف والبنوك 
- المطلب الأول: جوائز المصارف الإسلامية 
- المطلب الثاني: جوائز البنوك التجارية (الربوية) 
- المبحث الثالث: جوائز المحلات التجارية 
- المبحث الرابع: جوائز اليانصيب 
- الخاتمة 
- فهرس المراجع 
- الماحق 
- الملخص باللغة الأحرق 
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الآية 
"البقرة" 
- [... والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ...[ 
- [... وأحل الله البيع وحرم الربا ...] 
ا يا أيها الوق الما اتقوزا الله | 
ا 
- [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ...] 
"النساء" 
- [وإذا حييتم بتحية فيوا بأجسن مها ...| 
- [وأخحذهم الربا وقد هوا عنه....] 
"الئل" 
- [يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ...] 
ت [إِغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ...[ 
"الأعراف" 
- [... ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين] 
"الأنفال" 
- [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...] 
"التوبة" 
- [إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...] 


- [قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ..] 
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الآية 
- [... ولمن جاء به حمل بعير ...| 
"الإسراء" 
2 [ ووو فق افيه إتدالعية كان سورك | 
- [... فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ...] 
"النمل" 
- [وإنٍ مرسلة إليهم بهدية ...] 
'الروم” 
- [آ م * غلبت الروم .ا 
- [ويومئذ يفرح المؤمنون ... | 
1 "البينة" 
- [وما أمرو إلا ليعبدو الله مخلضن....] 








73 





رس 


اماد 


ا 


18 
۹۹ 


11 


















































-ي- 


-فهرس الأحاديث- 
احتف 
- (أخرجو المشركين من جزيرة العرب ...) 
- (إن أحق ما أخذتم عليه أحراً كتاب الله ...) 
- (قهادوا تحابوا) 
- (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ...) 
- ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أصلك ...) 
- (إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة ...) 
- (لا سبق إلا في حف أو حافر ...) 
- (سبّق البي صلى الله 33و ب يي 
- (من قتل قتيلاً له علي بينة ...) 
IS‏ #2 3 
- (ما من عبد مسل ب لوستم يسك ومس 
- (ألا إن القوة الرمي ...) 
- (حقٌ على الله أن لا يرتفع شيء ...) 
- (سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 
- (يا نساء المسلمات» لقن جارة ...) 
- (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى ...) 
- (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ...) 
- (العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود ... ) 
درک اا د ره 
رخا مان ال ا ا کل و 
- (رأس الأمر الإسلام ...) 
- (من أحب أن يبسط له في رزقه ...) 


- (إنا الأعمال بالنيات ...) 
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الحدبث 
- (اليد العليا خير من اليد السفلى ...) 
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سم 
-( المسلمون عند شروطهم ...) 
- (مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانة ...) 
- (إن من الشجر شجررف لديسنطهووقها»س) 
- (ى عن الغلوطات .. ) ١‏ 3 
- (كان رسول الله صلل الله عليه وسلم ذا اراد سفرا ) 
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الجوائز: أحكامها الفقهية وتطبيقاها المعاصرة 
إعداد 
باسم أحمد حسن محمد عامر 
المشرف 
الدكتور عباس أحمد الباز 


ملخص 


تناولت هذه البإراسة موضوع الحوائز وأحكامها ق الفقه الأسلامي» حيث بين 
الباحث حقيقة الحوائر و نوو ودوعووحس دنه رورم فم سور ق إلى ذكر الأبواب 
الفقهية ذات الصلة بالجوائز وبيان وجه صلتها يماء ثم ذكر أنواع الجوائز باعتبارات 
متعددة» فباعتبار ماهيتها تنقسم إلى مادية ومعنوية» وباعتبار متعلقها من الفعل تنقسم إلى 
حوائز على فعل الطاعات» وحوائز على فعل غير الطاعات» وجوائز على المسابقات» 
وباعتبار مانحها تنقسم إلى حوائز السلطان» والجهة المانحة في المسابقات» ثم تمت الدراسة 
بذكر الصور التطبيقية المعاصرة للجوائز مع بيان أحكامها الشرعية. 

توهيلكةالدواسة قن 1ق اخؤاف قن عدت ضير كر ود عن باه كيجية 
بحيث ل تترك محالاً إلا دحلت فيه» فكان حديراً أن درس تلك الحوائز من الناحية الشرعية 


-المقدمة- 

لمك ررب الال دا كرا يا ماركا فيه الصا و السام على اة 
النبيين وإمام المتقين» سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
فإن من أجل النعم الى أكرمنا الله تعالى يما هذا الدين الخاتم» فأصبحنا به خير الأمم وأسعد 
الللء ثم اتم علينا نعمته بأن جعل الدين كاملاً: #اليوم أكملت لَكم ورای عي 
نعمي وَرّضيت لكم الإسلام ديتا)» فالشريعة اليوم كاملة تامة لا نقص فيهاء ولا يأ زمان 
ولا مكان إلا والشريطة مهيمنة,عليه بأحكامها العلدلة وتشريعاقا الملضبطة» وال تتناسب مع 
كل العقول والفهوم. 

فما من جحدید رط را٣‏ لا لانسرا ی کرک جم عوفناً المكم من خلال 
النصوص الشرعية الواضحةء أو من خلال ما استُّتبط منها من الأصول الجامعة والقواعد 
الكلية. 
وإن نما حدّ في هذا العصر موضوع الحوائر» حيث أذ حيرا كبيراً في حياة الناس ومعاشهمء 
بشكل لم يُسبق إليه من قبل» فأحببت أن أضع جهدي في بحث هذا الموضوع؛ وفق ما 


تقتضى به متطلبات الدراسة الجامعية. 


أهمية الملوضوع وسبب اختيارة: 
يُعد موضوع الحوائز من الموضوعات الحامة» وال يجدر بالباحثين أن يعنوا به بالبحث 

والدراسة» وذلك للاعتبارات التالية: 

-١‏ أن الجوائز أصبحت من الأمور الواقعة في حياة الناس اليومية» وذلك من خلال 
اعارا اا در أن هقينا أل :يله فلن اد متحي ار 
غيرها تخلو من هذه الجوائز. 

؟- كثرة سؤال النال عن أجكام هذه الجوائر من .حيث الأحذ ولالعطاء» نما يدل على 
الحاحة الماسة لبيلآن الأحكاء الشرعية المتعلقة بما. 

- عدم وجود بعت كاج سج عاد رار لوحالو ائز بشن صوره الواقعة 
ف عصرنا. 

4- الرغبة في بيان الموقف الشرعي من كثير من الحوائز المعاصرة الي تشتمل على محذورات 
شرعية» وبالتالي عدم نخوازها أخذا وعطاء. 

الدراسات السابقة: 

هناك دراسات وكتبٌُ بحثت موضوع الحوائز وأحكامها الشرعية» ولكنها لم 
تستوعب جميع الحوائز ما فيها المعاصرة منهاء إنما تناولت نوعاً من أنواع الجوائز» أو تناولت 


أنواعا كثيرة ولكن بشكل مقتضب» ومن أهمها: 


-١‏ (لميسر والقمار المسابقات والجوائز) للدكتور رفيق المصري: حيث تناول في كتابه 
بشكل خاص جوائز المسابقات وبعض الحوائز الحديثة كالحوائز العلمية والتجارية. 

؟١-‏ (الحوافز التجارية التسويقية) لخالد المصلح: بحث المؤلف ف كتابه الحوافز الي تقدم من 
قبل المحلات والمؤسسات التجارية» وكذلك تطرق إلى جوائز المسابقات» ولكنه لم 
يبحث عن بعض الأنواع المعاصرة للجوائز» كجوائز المصارف والبنوك وجحوائز 
اليانصيب. 

-٠‏ (المسابقات وأحكاسيا- emg‏ إشثري: حيث ركز 
المولف في هذا الكتاب. علق جوائز: المسايقيات“بشكل :تحاصء افبين المسابقات الى يجوز 
وضع الحوائز فيقاء وذ كر أنواعا من المسابقات” الحديثة. 

بالإضافة إلى ما سبق هناك كتب كثيرة تناولت موضوع المسابقات والألعاب الرياضية 

والترويحية تطرقت إلى مسألة وضع الحوائز فيها» وكتب أخرى تناولت موضوع المصارف 

والبنوك وحكم الحوائز فيهاء وأحرى عن القمار والميسر وتحدثت عن جوائز اليانصيب. 

المنهج المتبع في البحث: 

-١‏ عزو آيات القرآن الكريم إلى سورها بأرقامها. 

؟- الاعتناء بتخحريج الأحاديث النبوية» فإن كانت في الصحيحين أو أحدها اقتصرت 

بالعزو إليه» وإن كانت في غيرهما بينت أهم من حرج الحديث مع بيان كلام العلماء 


فيه من حيث الصحة والضعف. 


-٣‏ الاعتماد على الكتب الفقهية الأصيلة» والرحوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب. 
-٤‏ الاستعانة بكتب المعاصرين» والاستفادة من فتاوى علماء العصر. 
-٥‏ ختمست البحث بذكر أهم النتائج ثم فهرس المراجع والآيات والأحاديث. 


خطة البحث: 
اشتمل البحث على أربعة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة» على النحو التالي: 
الفصل الأول: تعريف الجوائز ومشروعيتها والموضوعات ذات الصلة: 
اللبحث الأول: تعريف الحوائز والألفاظ ذات الصلة: 
المطلب الأول: تعريف_الجوائز في_اللغة, 
المطلب الثالك: الألفاظ ذات الصلة: 
المبحث الثاني: مشر وكّية”الجؤائز والغرض متها: 
الظلنيه الأول :مشر وغية:الحوائز 
المطلب الثاني: الغرض من الحوائز. 
المبحث الثالث: الموضوعات ذات الصلة: 
المطلب الأول: الجائزة والمسابقة. 
المطلب الثاي: الجائزة والجعالة. 
المطلب الثالث: الحائزة واطبة. 
الفصل الثائ: الضوابط الشرعية للجوائر: 
المبحث الأول: الضوابط الشرعية العامة: 
الطلب الأول: أن تكون الجائزة حالية من القمار. 
المطلب الثاني: أن تكون الحائزة حالية من الغرر. 
المطلب الثالث: أن تكون الجائزة حالية من الربا. 
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز. 


الفصل الثالث: أنواع الجوائز: 
الملبحث الأول: الجائزة باعتبار ماهيتها: 
المطلب الأول: جوائز مادية. 
المطلب الثاني: جوائز معنوية. 
المبحث الثاني: الحائزة باعتبار متعلقها من الفعل: 
المطلب الأول: الجائزة على فعل الطاعات. 
المطلب الثاني: الجائزة على فعل المباحات. 
المطلب الثالث: الجائزة على المسابقات. 
الملبحث الثالث: الجائزة باعتبار مانحها: 
المطلب الأو ل يعجعافد لدوواعناف- 
المطلب الثاني :ا لجهة المانحة للجائزة ق المسابقات: 
أولاً: إلانح للجائزة أحبي من غير المتستابقين. 
ثانيا: لانم للجائزة أ حد المتستايقين. 
ثالثاً: المانح للجائزة كلا المتسابقين. 
الفصل الرابع: صور تطبيقية معاصرة للجوائز: 
المبحث الأول: الجوائز العلمية والثقافية. 
المبحث الثاني: جوائز المصارف الإسلامية والبنوك التجارية: 
المطلب الأول: جوائز المصارف الإسلامية. 
المطلب الثاني : حوائز البنوك التجارية (الربوية). 
الملبحث الثالث: جوائز امحلات التجارية. 
المبحث الرابع: جوائز اليانصيب. 
وان أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد في ميزان الحسنات» وأن يتجاوز 
عما فيه من المفوات» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على محمد وعلى آله وص حبه 


كل 


الفصل الأول 
تعريف الجوائز ومشروعيتها والموضوعات ذات 
الصلة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: تعريف الجوائز والألفاظ ذات الصلة. 
- المبحث الثاني: مشروعية الجوائز والغرض منها. 


- المبحث الثالث: الموضوعات ذات الصلة. 


المبحث الأول 
تعريف الجوائز والألفاظ ذات الصلة 
للوقوف حقيقة اة لا بد مق بيان تاها اللغوي ومن م اها 

الاصطلاحي» كذلك ذكر الألفاظ الى لما صلة بالجائزة سواء من الناحية اللغوية أو الحقيقة 
الشرعية؛ وفيما يلي بيان هذه الأمور من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريف الحوائز في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف]الجوائر في اللاصطللاح. 
المطلب الثالث: الألفالا ذات الصلة. 

المطلب الأول 

تعريف الجوائز في اللغة 


الجوائز جمع جائزة» وهي في اللغة: العطيّة والتحفة» وخصوصاً الي تُعطى إكراماً 


للسابق واي 


َه 


وأورد صاحب لسان العرب في أصل إطلاق الجائزة وتسميتها بذلك: "أن أميرا واقف عدوا 


وبينهما مرء فقال: من جاز هذا النهر فله كذاء فكلما جاز منهم واحد أحذ جائزة"". 


)١(‏ انظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط» »))59//١(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» عام 
۷ ھ-۱۹۹۷› المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروت» الطبعة السادسة والثلاثون AY‏ 
(۲) ابن منظور» لسان العرب» »)٤۱۷/۲(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» عام ٤١1۷‏ ١ه-‏ 


۷م 





ثم ساق ابن منظور وغيره قصة في أصلهاء حيث قال: "أصل الحوائز أن قَطَنّ بن 
عبد عوف من بي هلال بن عامر بن صعصعة ولَّى فارس لعبد الله بن عامر» فمر به الأحنف 
ي جحيشه غازياً إلى خراسان» فوقف لهم على قنطرة» فقال: أحيزوهم» فجعل ينسب الرحل 
فيعطيه على قدر حسبه» قال الشاعر: 
على علاتهم أهلي ومالي 
هم سنُوا الم وسييستكة 
فار مُه أجررئ الليالي 
وقي الحديث: (أحيزو||الوقد بتحواما كدت أحيزهم ‏ أي: أعطوؤهم احائرة". 
وقيل في أصل الحائزة: أن يعطي الرحل الرحل ماء يجيزه ليذهب لوجهه» فيقول الرحل: إذا 
ورد ماء لقيم الاء أحزن» أي أعطيْ ماء حن أذهب لوجحهي» وأجوز عنك» ثم كثر هذا 


حي ”موا العطية حائزة. 


»)١١١/9( »)58484( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التجمل للوفود» برقم‎ )١( 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم‎ 
.(YoVI) تل‎ 

(۲) انظر: ابن منظور» لسان العرب» »)١۱۷/۲(‏ الجوهري» الصحاح» »)1۹١/١(‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأول 
۱۸ ه-۱۹۹۸م» الزبيدي» تاج العروس» »)۷٩۹/٠١(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» عام ١۳۸٠ه-‏ 
“م 


(۳) الأزهري» تمذيب اللغة» »)١ >۹/١١(‏ الدار المصرية للتأليف والترجة» مصر. 





المطلب الثاى 
تعريف الجوائز في الاصطلاح 
عند البحث في مراجع الفقه لا نحد تعريفا محددا للجائزة» حيث لم تكن موحودة 
بالصورة الموسعة الى هي عليها الآن في عصرنا الحالي» حيث إن الجوائز أصبحت في عصرنا 
الحاضر أنواعا وأشكالاً كثيرة يختلف بعضها عن بعضء لذا أحببت أن أضع تعريفا يحممع 
هذه الأنواع قدر الاستطاعة. 
وعند التأمل ف المعين_اللغوي|للنجائزة: وهسيو العظية بجلده يقودنا إلى المعدئن 
الاصطلاحي» وقد ذ آرت الموسوعة الفقهية أن المع الاصطلاحي اللجائزة لا يمخرج عن 
لمعن اللغوي وهو أن وججدم جو ركد رتا معطم الوسوعات والمعاجحم 
ال اا 
لفقهية صره . 
ولكن في رأي الباحث أنه قد يكون ما ذكرثه الموسوعة الفقهية وغيرها غير دقيق» 
لأن الجائزة قد تكون عطية من غير شرط أو مقابل وقد تكون مشروطة بشرطء ومثال 
الجائزة من غير شرط جائزة السلطان» فإن السلطان قد يعطى من يشاء عطية من غير مقابل» 
() الموسوعة الفقهية» (° 3/۱ وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية» طباعة ذات السلاسل» الكويت» الطبعة 
الثانية» عام 50 ۱ھه-۹٩۱۹۸ءم.‏ 
(١‏ انظر: الشرباصي» د. أحمد العجم الاقتصادي الإإسلامي» ص" »٠١‏ دار الجيل» عام ۰۱ هھ-۱۹۸۱م» 
قلعة حي» د. محمد رواس» الموسوعة الفقهية الميسرة» جل١ء.‏ ص8١5»‏ دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى» 
عام ٤۲۱‏ اه-۲۰۰۰م» حماد» د. نزيه» معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» ص77١»‏ المعهد العالمي 


للفكر الإإسلامي» فير جينيا» الطبعة الثالثة» عام 9 ھ_-۱۹49› ابو حيب» سعدي» القاموس الفقهي ا 
واصطلاحاء ص۷۳» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» عام 4017 ١اه-195١م.‏ 





وكذلك إكرام الرحل لضيفهء وقد ممّاها الرسول عليه الصلاة والسلام جائزةَ كماهو 
ثابت في الحديث”'» وهذا من غير مقابل أو شرط» ومثال الحائزة .ممقابل أو شرط الجوائز 
الموضوعة في المسابقات» فإن شرط الحصول على الحائزة الفوز والغلبة» وكذلك الجوائز الي 
تضعها المحلات التجارية» فبعضهم يشترط شراء سلع .بالغ معينة لكي يتم الحصول على تلك 
الجوائر. 
E EE BANE E e E‏ 
الطاب الغالت 
الألفاظ ذات الصلة 

انطلقت في احا تلاط م لري لر اة وقد سبق بيان أن 
الجائزة تطلق على كل عطية» ولكن هذه العطية قد تكون مشروطة وقد تكون غير مشروطة 
على تفصيل سيان اا سات أنواع الجوائز وأحكامها. 
والألفاظ ذات الصلة بالجائزة كثيرة» منها: 
١‏ - الجغل: 
بضم الحيم وتسكين العين» ويُطلق عليه ابحعّل والحعالة والجعيلة» وهو في اللغة: ما يجعل 


للإنسان على الأمر يفعله”". 


6 سيأ ذكره ص ۱۸. 


(۲) ابن فارس» معجم مقايبس اللغة» ».)570/١(‏ دار الجيل» بيروت»؛ عام 57٠‏ ١1ه-1999م.‏ 





e 
ولي الاصطلاح: التزام عوض معلوم على عمل معين أو بجهول» عَسر علمّه.‎ 
ومعن الجعل قريب من معن الحائزة» فهناك صور كثيرة للجوائز تخرج على أما جعالة من‎ 
الرهن:‎ -۲ 

بفتح الراء وسكون الماءء وهو قي اللغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راههن» أي: 
راكد ودائم» ونعمة راهنة» أي: ثابتة دائمة» ويأي .معيئ الحبس”". 
ويأن في الاصطلاح عا ات عدة مدينا: 
أ- جعل مال وثيقة بالآين يستوق:ميتها اعنّدا تعذ3 وافائه' ؟. 
سومان اكد عل امال الموضوعيق السباق»_يتال: تراهن_القيآم» أي: أخحرج كل واحد 
منهم رهنا ليفوز السابق بالجحميع إذا غلب . 
والمعيى الثاني هو المراد ف بحثناء لذلك يُطلق البعضُ على هذا الرّهن الموضوع في السباقات اسم 


الجائزة. 


)20 الشربيئ» مغ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 14/١‏ هه دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» عام 
۸ ه-1990ام. 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» .)۳٤۸/٥(‏ 

(۳) انظر: عبد المنعم» د. محمود» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (۱۸۸/۲)» دار الففضيلة» الققاهرة» 
68ه-1999م. 

)٤(‏ انظر: ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحماء المغيئ» تحقيق: د. عبد المحسن التركي ود. عبد الفقاح 
الحلوء »)4١7/١(‏ هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية 51١5١‏ 1ه-597١م,‏ إيراهيم مصطفى 
وآخحرون» المعجم الوسيط» ص2778 المكتبة الإسلامية» استانبول. 





9507 
۳ السبق: 
بفقح السين والباء مصدر سبق يسبق سبقاء والسّبّق الشيء الذي يُسّابق عليه”©. 
حكى تعلب”" عن ابن الأعرابي”" قال: السبق والخطر والندب والقرع والوحب 
كله الذي يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخحذه. 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "السّبّق بفتحها: الجعل المحرج ق المسابقة". 
يتضح مما سبق أن السّبق والجائزة اسمان لمسمّى واحدء وهو المال الموضوع في السباقات» غير 
أن لفظ ال حائزة اى مراکم دان ey‏ 
2-6 الخطر: 
بالتحريك» وا الأصل الرهن وها عناظر عاية وتخاطروا ترانواء والخطر والسبق 
والندب واحد» وهو كله الذي يوضع ق النضال والرهان» فمن سبق أخحذه. 


إذن فالخطر مرادف للسبق» وقد سبق بيان صلة السّبق بال حائزة. 


.)4١/۸( الأزهري» تمذيب اللغةء‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن جى بن زيد الشيباني» العلامة امْحدِّث إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة ١٠٠ه»ء‏ وتوفي سنة 
١ه‏ انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» »)۷/١٤(‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد الهاشمي» راوية نسّابة علامة باللغة من أهل الكوفة» صالح زاهد ورع صدوق. 
انظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء .)0۸۷/٠٠١(‏ 

)٤(‏ البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح» المطلع على أبواب المقنع» ص۷٦۲‏ المكتب الإسلامي» بيروت» عام 
٩۰۱‏ ھ--۱۹۸۱م. 

(ه) ابن قدامة المقدسيء المغ» .)505/1١1(‏ 

(7) انظر: ابن منظور» لسان العرب» »)١۳۷/٤(‏ الفيروزآ باديء القاموس المحيط» 55/١(‏ 5). 





e 
ه- الجرَاء:‎ 

في اللغة: المكافأة على الشيء وف الدعاء: جزاه الله خيراء أي: قضاه عليه وأثابه 
E‏ 
ووجحه صلتها با لجائزة» أن من الجوائز ما قد تكون مكافأة على خدمة معينة أو عمل معين» 
فهي صورة من صور الحائزة. 
5- الأجر: 

قال Ja‏ | يوسي و ووب »وو "ب عماه كذاء أي: أت 
والله يأحر العبدء أي :إأشبه» و للكت رابلا اة رر وا عن بدل | المنافع”"©. 
والأحر لا يقال إلا القع دون الض لات الراك 
وق الحديث قوله عليه الضلاة والسلام: (إن أحق ما أذ عليه أجراً كتاب انش .١‏ 


فالأحر يأ مقابل العمل» وكذا الحائزة فإن من أنواعها ما يكون مقابل عمل ما. 


)١(‏ انظر: الفيروزآبادي» القاموس الحيط» ».)١778/7(‏ الفيومي» المصباح المنير» ص5 5» المكتبة العصرية» بيروت» 
الطبعة الثانية» عام 541١4‏ 1ه-991١م.‏ 

(۲) انظر: الفیروزآبادي» القاموس امحیط» »)٤۹۰/۱(‏ النووي» تحرير ألفاظ التنبیه» ص9١5»‏ دار القلم» دمشقء 
الطبعة الأولى» عام ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸ءم. 

(۳) انظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .)٠١/١(‏ 

»)۲٠١١/١( »)٥٤۰٤( أخرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب» برقم‎ )٤( 
»)۲۲۰۱( ومسلم» صحيح مسلم» كتاب السلام» باب حواز أحذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذکار» برقم‎ 
(“VV9 





ا 
-١/‏ المكَاقاَة: 
ف اللغة: هي مصدر كافأء يقال: كافأت الرحل» أي: فعلت به مثل ما فعل بي0". 
وعرّفها الجرحان بأها: مقابلة الإحسان كثله أو زيادة(". 
والجائزة كذلك قد تكون على صورة مكافأة. 
/- العطيّة: 

هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره» سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى» أو يريد 
به التوددء أو غير ذل ريج وو روسكو سوس كوس وتنب وخر ذلك27. 
وف الاصطلاح: هي التبرع من تجائز التصزفف بتمئليك هاله :المعلوم اللوجود في حياته غيره“. 
والعطية هي المععئ اللغعوي للجائزة_كما سيق ق مطلح هذا الفصل. 
8- العوّض: 

واحد الأعواض» تقول: منه عاضه وأعاضه وعوضه ا وعاوضه؛ أي: أعطاه 
الخو 
وغرّف: بأنه ما يُعطى في مقابلة العمل . 
)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» .)١١١/١57(‏ 
(۲) الجرحان» كتاب التعریفات» ص‌۲۹۲» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» عام ٤۱۸‏ ١1ه-99/8١م.‏ 
(*) انظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .)١١١/۲(‏ 
(5) انظر: البهوي» الروض المربع» ص0٠547»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار المؤيد» الرياض» الطبعة الأولى» عام 

7ه-1995م. 


() انظر: الرازي» مختار الصحاح» ص۰۲۲۱ المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» عام :١هص-‏ 6م955 ام. 
(5) عبد المنعم» د. محمود» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (؟/551). 





ا 
وكثير من الفقهاء يطلق على الحوائز الموضوعة في المسابقات اسم العوض”'» فهي مترادفة 
نيا فى شا الي 
٠‏ المتْحَة: 

مَتَحّه: أي أعطاه» وقي الأصل: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب أبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حن أطلق على كل عطاء". 
فيقال: منحه منحة» أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض. 
ففي المنحة معن rms rd|‏ 
١‏ التّفل: 

هو الغنيمة واآيةو المع الأغال و فاتك أعطتك ناغ والنافلة: عطية التطوع 
ل تيك ني 
وفي الاصطلاح: التّفل اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواحبات» وهو المسمّى بالمندوب 


والمستحب والتطو ع . 


)١(‏ انظر: ابن قدامة» المغي» (407/11)» النووي» روضة الطالبين» »)٨٥۳۲/۷(‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) انظر: الفیروزآبادي» القاموس امحیط» (757/1)» الفيومي» المصباح المنیر» ص۲۹۹. 

(؟) انظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .)۳١١/۳(‏ 

-ها١14.04 أبو الحسين بن فارس» حمل اللغة» (/80177)» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» عام‎ )٤( 
5ام.‎ 


. ۲۱ ٤ص الجر حاني» كتاب التعريفات»‎ )٥( 





والنفل في الجهاد: هو زيادة مال على سهم الغنيمة يشرطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم 
عا فيه نكاية زائدة في العدوء أو توقع ظفر أو دفع شر . 

وهذا يشبه إعطاء الجائزة بقصد التحفيز والتشجيع على عمل ماء فلو أبدل اسم النفل باسم 
نخابرة لكان ا وا 

- الهبة: 

يقال: وهبت له شيا وهباً ووَهباً بالتحريك» وهي: العطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض”". 

قال النووي ح رحمه الله '"'اطبة والهديّة والصِدقة أنؤاع من البر متقاربة» يجمعها تمليك عين 
بلا عاو الا 

وقال ابن قدامة -رحه الله-: "المبة والصدقة والمدية والعطية معانيها متقاربة» وكلها تمليك 
في الحياة بغير عوض» واسم العطية شامل بحميعها". 

۳ اهديّة: 

ق اللغة: واحدة المداياء والهديّة قف ال أهدى أله واليدة والسياكي أن يمدي 
( 


بعضهم إلى بعض”. 


.)۳۲۸/١( النووي» روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن منظور» لسان العرب» »)٤١١/٠١(‏ الجوهري» الصحاح» .)۲۳۲/١(‏ 
(۳) النووي» تحرير ألفاظ التبنية» ص۲۳۹ . 

.)۲۳۹/۸( ابن قدامة» المغنْٰ»‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن منظور» لسان العرب» »)١١/٠١(‏ الرازي» ختار الصحاح» ص١٠۲٠.‏ 
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قال تعالى: (وإئي مَرسلة إليهم بهَديّة) ". 

وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: (تمادوا تحابوم . 

قال المناوي: "الحدية ما بعثته لغيرك اا 

والهدية والهبة معانيها متقاربة كما ذكر العلماء ويجمعها اسم العطية» والحائزة هي عطية 


كذلك» فجميع معانيها متقاربة. 


.٠١ سورة النمل آية‎ )١( 

(۲)أخحرحه البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» برقم »)١539/7( :)١١777(‏ والبخاريء الأدب المفرد» برقم »)٨۹٤(‏ 
(508/1). كلاهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» وحسّه اللحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيرء 
(۹/7. 

(۳) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص١٠٠٤‏ ۷» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» عام ١٤اه‏ - 
ام 





المبحث الثانى 


مشروعية الجوائز والغرض منها 
تبين ثما سبق في تعريف الحائزة في اللغة أكما تشمل كل عطية؛ وبناء على ذلك فقد 
حاءت نصوص شرعية كثيرة إما صراحة أو بالمعن تدل على أن الو ا ق ر 
وكذا يتبين من خلال هذه النصوص الحكمة من وضعها والغرض منهاء وهذا ما سيبينه 
الباحث ف المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: مشروقية الجوائز: 
المطلب الثاني: الغرض| من الجوائز. 
المطلب الأول 
مشروعية الجوائز 
كن أت تقس الرس الشرعية ال حاءت للدلالة على الجوائز إلى قسمين: قسم 
ذكر فيها لفظ الجائزة صراحة» وقسم دل على معن الجائزة. 
أولاً: النصوص الصريحة في ذكر الحائزة: 
- عن أي شريح العدوي -رضي الله عنه- قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم 


رسول الله صلی الله عليه وسل فقال: (من کان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه 
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حائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) 7©. 

قال السيوطي: "جائزته» أي منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه"0". 

وقال العيئ: "والحائزة في لسان العرب المنحة والعطية» وذلك تفضل وليس بواحب”", أي 

أن حكم الضيافة ليس بواجبء وهذا الحكم مأخحوذ من دلالة لفظ الحائزة. 

قال النووي: "قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه.مايمحكن من بر 

وإلطاف» وأما تي اليروهالغارم الفالس فيط مسد ودود بوبح عادته؛ وأما ما كان 

بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف» إن شاءافعلى تو إن شاء ترك" . 

- ومن النصوص كذلك قرله عليه الصلاة والسلامسف وصيته عندأموته: "أحرجوا المش ر كين 

من حزيرة العرب» وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم e NEES‏ 


الراوي". 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقم 
«(Y6 /o) «((O1۷)‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء برقم »)١155(‏ 
.“To/)‏ 

(۲) السيوطي» عبد الرحمن أبو الفضل» تنوير الحوالك» »)۲۲٤/١(‏ المكتبة التجارية» مصرء عام 9+١ه‏ - 
8ام. 

(") العيئ» بدر الدين محمود بن أحهمد» عمدة القاري» (177/77)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)٤(‏ النووي» أبو زكريا يى بن شرف» شرح النووي على صحيح مسلم» (5١/71)؛‏ دار إحياء القسراث العربيء 
بيروت» الطبعة الثانية» عام ۳۹۲١ه.‏ 


(5) سبق تخريجه ص8. 





ا 

وجه الا س ا هو و دع ا والسلام: (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 

أجيزهم)» أي: أعطوهم اللحائزة بنحو ما كنت أعطيهم. 

قال ابن حجر: " أحيزوا الوفدء أي: أعطوهم» واطمائزة العطية» وقوله: (بنحو ما كنت 

أجيزهم) أي: بقريب منه» و كانت جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم أوقية من 

فضة وهي أربعون 0 

وقال بعض العلماء: " هذا أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم 

تطبيباً لنفو سهم E‏ 

- ومنها كذلك قولهأعليه الصلاة والسلام ,لعمّه العناس: رضي ال عنه-: (آلا أحبوك ألا 
أعطيك ألا أصلاك ألا أخيزك: اربع ركعات من صلاض غيل كل ذنب قدم أو 
علوت فقو أو كير هلا او عند ع . 


فقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا أحيزك) أي ألا أعطيك جائزة. 


)١(‏ العسقلاي» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» حب 
الدين الخطيب »)١85/8(‏ دار المعرفة» بیروت» عام ۳۷۹٠١ه.‏ 

(۲) النووي» شرح النووي على صحيح مسلم» .)۹٤/١١(‏ 

(۳) أخرحه البيهقي قي شعب الإبمان واللفظ له» برقم »)٤۲۸/١( »)1١١(‏ والترمذي» سنن الترمذي» برقم »)٤۸۲(‏ 
(۳۰۰/۲)» وأبو داود» سنن ابي داود» برقم (۱۲۹۷)» (۲۹/۲)» وابن ماحه» سنن ابن ماحه» برقم »)۱۳۸١(‏ 
»))557/١(‏ وابن خزيمة» صحيح ابن خزيعة» برقم »)۱۲۱١(‏ (۲۲۳/۲). وهذه الصلاة معروفة عند العلماء 
بصلاة التسبيح لكثرة التسبيح فيهاء ولا كيفية معينة تختلف عن الصلاة المعهودة» وقد اختلف أهل االلحديث في 
تصحيحها وتضعيفها اختلافاً كبيراً. انظر: المناوي» فيض القدير» »)۲٠۳/١(‏ البا ركفوري» تحفة الأحوذي» 
6/۲7 
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- وقد ورد في تسمية يوم عيد الفطر أنه يوم الجائزة» فعن سعيد بن أوس الأنصاري عن 
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على 
أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كر يمن بالخير ثم يثيب عليه 
الجزيل» لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم» وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم 
فاقبضوا جوائ زكم, فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد عفر لكم فارجعوا راشدين إلى 


رحالكم فهو يوم الحائزة» ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزق . 


ثانياً: وأما النصوص إلتي جاءت في: معى الجائزة فكثيرة؛ منها: 

- قول الله عز وجا اق -سورة يرست عاب السلام: لولم حال به حمل عير وأنا به 
زَعيم) 7©. 

وذلك لما أمر يوسفُ عليه السلام بعض فتيانه أن يضعوا السقاية في رحل أيه من حيث لا 
يشعر إخوته؛ ثم نادى مناد بينهم أيتها العير إنكم لسارقون, فالتفت إخوة يوسف عليه 
السلام إلى المنادي» وقالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك» ولمن جاء به حمل بعير. 


ا ا ا ل ا 


3 وأعله ال ميثمي في بجمع الزوائد لأن فيه جار ام‎ »)575/١( »)5117( رواه الطبران» المعجم الكبير» برقم‎ )١( 
.)۲۰۱/۲( وهو متروك»‎ 
.۷۲ سورة يوسف آية‎ )۲( 


(؟) ابن کثیر» إماعیل بن عمر» تفسیر القرآن العظیم» »)٤۸٦/۲(‏ دار الفکر» بیروت» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 





0 
وقد سبق أن من الحوائز ما قد تُخرَّجٍ على أنها جعالة» وسيأتي مزيد تفصيل في المباحث 
ذات الصلة بالجوائز. 

- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبَّقَ إلا 
58 حف أو حافر أ نصل) 27. 

قال الخَطَابِي: "السّبّق بفتح الباء» هو ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال”"» فأما 
A N E KE ag a‏ 
الحديث السبق مفتو جف ايعاد دوس و جسدبو نعطب بسحو لج في سباق الخيل والإبل 
وما في معناهماء وفي النصل وهو الرمي»_وذلك:لأنبهذه الأمور عد ف قتال العدوء وقي بذل 
الجعل عليها ترغيب ف التهاد و تحريض عليه" . 

- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (سبّق النِى صلى الله عليه وسلم بين الخيل 


أ 7 )2 


)١(‏ أخرجه أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» برقم )044/١١( :»)559٠0(‏ واللفظ له وأبو داود» سنن أبي داود» 
برقم (7515)» (73/7)» والترمذي» سنن الترمذي» برقم (۱۷۰۰)» »)۲۰٥/٤(‏ وقال عنه: هذا حديث 
حسن» والنسائي» سنن النسائي» برقم (۳۰۸۰۵)» (۲۲۹/۹)» وابن ماحه» سنن ابن ماجحه» برقم (۲۸۷۸)» 
(41۰/۲)» وابن حبان» صحيح ابن حبان» برقم (5750)» »)٥٤٤/۱١(‏ وصحّح الحديث كل من: ابن القطان 
وابن دقيق» وحسّنه البغوي. انظر: ابن حجرء تلخيص الحبير» »)١71/5(‏ البغوي» شرح السنةء .)891/١١(‏ 

)١‏ النوال: النصيب والعطاء. انظر: المعجم الوسيط» ص3377. 

0 الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد» معالم السئن شرح سنن أبي داود» تحقيق: عبد السلام عبد الشافيء 
(۲۲۰/۲)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام 151١‏ ١1ه-1591م.‏ 

.)٠٠١١/١( أخرجه أحمد في المسند (4۱/۲)» وصحّحه الألباني في الإرواء»‎ )٤( 





ا 
وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعطي الحوائز على السباقات اليّ فيها نفع 
للأمة وتقوية لشأما. 

- وعن أب قتادة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قكل ققفيلاً 
له عليه بيئة فله سَلْبُه) 7©. 

فهذا الحديث فيه تشجيع للمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله أن يبذلوا جهدهم في الجهاد 
وأن يقتلوا أكبر عدد ممكن من الكفارء لأن البي صلى الله عليه وسلم حفزهم بأن من قل 
قتيلاً فله ما عليه من چت اسه وغو ومسو سین دزیم سمو الیو قرسو العطاباتیعطی في مقاب ل جه د 
يبذل. 


المطلب_الثاخى 
الغرض من الجوائز 
لا شك أن الحكمة والغرض من وضع الحوائز في الأمور الدنيوية تتماشى وتتوافق مع 
حكمة الشريعة الغراء في وضعها للحوافز مقابل أعمال معينة» فلو تتبعنا القرآن الكريم 
a‏ قل تضوف كنز نينا أن كن يبدل عملا معدا أو يفول قزل عا قله كذا 


من الأحور والعطاياء سواء في الدنيا أو الآخرة. 


)١‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب من لم يخْمّس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سابه 
من غير أن مس وحكم الإمام فيه برقم )0 كل : الى ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم »)١۳۷١/۳( »)۱۷١۱(‏ كلاهما عن أبي قتادة -رضي الله عنه-. 
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فعلى سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله‎ 

حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 

حرف . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 

ثي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا ب الله له بيتاً في ابلحنة)9©. 

وغيرها نصوص كثيرة من هذا القبيل» فمن يقرأ مثل هذه النصوص فلا ريب أن الرغبة عنده 

تز داد» ويتشجع للقياجكمة "تراسو نديس بوتس سب القاجاب ال ذكوودفي النص. 

فهذه الأحور المترتبة تملى هذه الأقؤال وزالأعمال بنجاءت ها:الشريعة لكي اا 

وتحعلهم يقبلون على وين الله عز وحل: 

يتضح لنا ما سبق أن الشريعة قصدت مثل هذه الحوافز لحكم عظيمة ومقاصد واضحة. 

ولو تأملنا في الجوائز والحوافز في بحالات الحياة المحتلفة لوحدنا أن الحكمة منها لا تختلف 


)١١‏ أخرجه الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» برقم (۲۹۱۰)» »۷٥/(‏ عن عبد الله 
بن مسعود -رضي الله عنه-. 
2١‏ أخر جه مسلم» صحیح مسلم» برقم »)507/١( «(VTA‏ عن أم حبيبة -رضي الله عنها-. 





ا 
ويمكن بيان هذه الحكم من خلال بعض الحالات: 
- الجوائز التي توضع في المسابقات: 

الغرض من جوائز المسابقات هو تحفيز المتسابقين على الفوز والحصول على المراكز 
الأولى» وتخلق بينهم جوا من التنافس» وبذلك يتحقق مقصود السباق» ولكن لو فرض أن 
هذه المسابقات تقام من غير هذه الجوائز» لما وحدت الإثارة والتنافس المطلوب فيها. 
يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وني المسابقة مع العوض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لما 
والإحكام لها"0©. 
وقال ابن القيم -رحما لله- "القَادر:على: أن يغلب غيره قد :يريد ذلك بجحرد محبة النفس» 
لإظهار القدرة والعَلبَئة وقد يزيد ذلكبلا حد امال فإذا اجتمع الْأْمزّان كانت إرادته أبلغ"2". 
- الجوائز الترويجية في المحلات التجارية: 
الجوائز الي يضعها التجار وأصحاب السلع في محلاهم وأسواقهم قدف إلى أمور كثيرة» 
منها: 
أ- ترويج أكبر عدد ممكن من أنواع السلع من خلال وضع الحوائز على منتجاقم وسلعهم. 


ب- حلب المستهلكين إلى متاحرهم من خلال الإعلان عن هذه الجوائز عبر وسائل الإعلام. 


.)5١5/1١( ابن قدامة» المغي»‎ )١( 
ابن القيم» الفروسية» ص ۰۱۹۳ تحقيق: مشهور سلمان» دار الأندلس» حائل» الطبعة الثانية» عام ۷ اھ‎ )۲( 
1م‎ 





2 
ج- زيادة شهرة انحل بين المستهلكين من خلال ار وسمعته بسبب إعطائه لههذه 
الجوائز. 
د- ازدياد حدة المنافسة بين التحارء فالكل يرى الآحر» ويريد أن يظهر عليه. 
ه- التعريف ببضاعة جحديدة أو الإعلان عنها من خلال ربطها ببعض المدايا والجوائز. 
- الجوائز التي تطرحها البنوك والمصارف الإسلامية: 
وكذلك المصارف والبنوك سلكت طريق التجار في وضع الجوائز بأساليب مختلفة 
ومستحدثة, وذلك بتوعد عد دح كع بده »بوسح «جسابات لديها. 
- الجوائز التكربمية: 

هناك بعض ال جوائز تعظى من جاب التكرى على عمل أو هد معين يقوم به إنسان» 
كإنحاز عمل معين أو العمل في وظيفة ما مدة طويلة» وهذه الجوائز الغرض منها التكرم ورد 


الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان. 


() انظر: الملصلح» حالد بن عبد الله الحوافز التجارية التسويقية» ص ؛ ه» دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الأولى» 
عام ٤٠٠١‏ اه-۹۹۹١م»‏ الكاملي» محمد بن علي» أحكام الإعلانات التجارية والجحوائز الترويجية» ص ٩۹٩۱ء‏ دار 
طيبة الخضراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» عام ٤۲١‏ إه-٠١١٠۲م.‏ 





8 
المبحث الثالث 
الموضوعات ذات الصلة 
هناك بعض المباحث في الفقه الإسلامي لها صلة .موضوع الحوائز» وحى يمكن معرفة 
التخريج الفقهي للجوائز لا بد من إلقاء الضوء على هذه المباحثء واليَ من خلاها بمكن 
التوصل إلى أحكام هذه الجوائز» وهذا ما سيتبين من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجائزة والمسابقة. 
المطلب الثاني: الحائزة أو الحعالة. 
المطلب الثالث: الحائزاة والهحبة. 
المطلب الأول 
الجائزة والمسابقة 
المسابقة من السبّق» بسكون الباء» وهو في اللغة: التقدم في الجري وف كل شيء وأما السبق 
بالفتح فهو ما يوضع بين أهل السباق”» قال الطابي: "البق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق 
على سبقه من جعل أو نوال”". 
وتعريفه قي الاصطلاح قريب من التعريف اللغوي» وعبارات الفقهاء في تعريف 
السبق متقاربة» كلها تتضمن معان المنافسة والمحاراة والمغالبة. 


.)١85/5( الفیروزآبادي» القاموس المحيطء‎ »)١70/5( ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 
.)570/5( الخطابي» معالم السنن»‎ 0 





E8 
قال الكاساي: "هو أن يُسايق الرحل صاحبّه في اليل أو الإبل ونحو ذلك فيقول: إن‎ 
سبقتك فكذاء وإن سبقتئ فکذا"'.‎ 

ومن التعريفات المعاصرة للمسابقة أنها: عقد بين فردين أو فريقين أو أكثرء على المغالبة 
بينهما في محال عسكري أو علمي أو رياضي أو غيره» من أحل معرفة السابق من 
اسوق 


3 


شخصين فأكثر في کت ووا اترا ووی نا ووو وض جائزة 


أولة: الكتاب: 


قال الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف -عليه السلام- : لإقالوا يا أباا إِنَا ذَهَينَا دس E‏ 


ع 


وهذا في شرع من قبلناء ولّم يأت نص في إنكاره» فيكون شرعا لنا في مشروعية السباق 


)١(‏ الكاسان» أبو بكر بن مسعود, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق: محمد عدنان ياسين» (5/ه٠.*)»‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 515 ١ه-99/86١م.‏ 

(۲) المصري» رفيق يونسء الميسر والقمار المسابقات والحوائز» ص7١»‏ دار العلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» 
الطبعة الأولى 54١7‏ 1ه-997 ام. 

() من قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة» من 
حى ١١‏ ذو القعدة ١5451‏ هه مأحوذة من موقع الشبكة الإıإںمıة .WWW.ISLAMWEB.NFT‏ 


5( سورة يوسف آية ۷ 





اك 
على الأقدام أو في الرمي أو على الفرس". 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لوَأَعدُوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبُون به 
عَدُوَ الله وَحَدُوكم) 7 فمن سبل إعداد القوة إقامة المسابقات. 

وقد فسّر الي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي» ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر 
الجهي -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الردميء ألا إن القوة 


ار : 


ثانياً: من السنة: 
عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ُسمّى العضباء لا تسبق 
أوالا كاد سبق فجاء أعراى على عورد فشيقهاءفشق ذلك علق الستلمين .حمق 2ر08 


فقال: إحقٌ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه) . 


)١(‏ هذا على رأي جمهور الأصوليين القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت ما يعارضه في شرعنا. انظر هذه 
المسألة الأصولية في إرشاد الفحول للشوكان؛ »)3339/١(‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» عام 141١١‏ ١اه-‏ 
ام 

(؟) سورة الأنفال آية .5٠‏ 

(۳) اُخحرحه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الإمارة» باب بیان الشهدای برقم (۱۹۱۷)» .)٠١۲۲/۳(‏ 

.)۷٤/١( القعود: بفتح القاف هو ما استحق الركوب من الإبل. انظر: فتح الباري»‎ )٤( 

(5) أي حي عَرَف النِيُ صلى الله عليه وسلم أثْرَ المشقة في وجوههم. انظر: فتح الباري» (075/7). 

(7) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ناقة البي صلى الله عليه وسلم» برقم »)۲۷١۷(‏ 
مله ١‏ ). 





قال ابن حجر: "وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها"". 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الخيل الي قد أضمرت”» فأرسلها من الحفياء"» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل 
الي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنٍ زريق)» وكان ابن عمر فيمن سابق با“ . 

قال ابن حجر: "وفي الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بما عند الحاجة» وهي دائرة بين 
الاستحباب والإا باح فوع n‏ الىت سىس زل 

وعن أبي هريرة -رضلل الله عنةت عن النني صِلى الله "عليه ولم قال: (لا سبق إلا ي نصل 


أو حف أو حافر) .إن هذا الحديث دليل على مشروعية المسابقة أف الرمي والخيل والإبل. 


.)75/5( ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أضمرت أي: أن تعلف اليل حي تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى باحلال حن 
تحمى فتعرق» فإذا حف عرقها حف لحمها وقويت على الجري. فتح الباري» .)۷۲/١(‏ 

(۳) الحفياء: مكان حارج المدينة. انظر: فتح الباري» .)۷١/١(‏ 

(4:) أخرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب هل يقال مسجد ب فلان» برقم »)١57/١( »)5٠١(‏ 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضمیرهاء برقم (۱۸۷۰)» .)١٤۹١/۳(‏ 

(ه) ابن حجرء فتح الباري» (77/5). 

(7) سبق تخريجه ص77. 





ثالقاً: الإجماع: 


فقد نقل ابن قدامة الإجماعَ على حواز المسابقة» حيث قال: "أجمع المسلمون على 


حواز المسابقة في الجملة"20. 


الصلة بين الجوائز والمسابقات: 

جاءت بعض النصوص تدل على جواز وضع الجوائز في بعض أنواع المسابقات» 
سيان قصل هده اسا لا 
فالصلة بينهما أن المسلابقات قد تكون على جوائز تُعطى للفائزين» وقد تكون بغير جوائزء 


قال ابن قدامة -رحمه ازس والمسابقة على صَرين ‏ للسابقة بغثير عوضء ومسابقة 


> "م 


وكان الفقهاء الأقدمون يطلقون على ما يُتسابق عليه اسم العرّض والجعل والخطر 
والرّهْن والسّبّق”» أما في عصرنا الحاضر فإن التسمية الغالبة على ما يوضع في المسابقات هي 


الجائزة 9 . 


() ابن قدامة» المغي» .)5١ 5/١7(‏ 

(؟) المصدر السابق» .)5١ 5/١99‏ 

(؟) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» »)٠٠٠/١(‏ الدردير» سيدي أحمد» الشرح الكبير »)۲١٠/۲(‏ دار الفكر» 
بيروت» ابن قدامة» المغيئ» ٠5/١(‏ 5)» الشربيئ» مغين المختاج» (519/5). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية »)۷٦/٠١(‏ الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» .)۷۸٦/١(‏ 





کا 
ولا شك أن هذه الجوائر دوراً في إذكاء روح المنافسة والإثارة في المسابقات؛ فإنها 

مف شاقن رز زنان و و ی 

قال ابن القيم-رحمه الله-: "القادرٌ على أن يغلب غيرّه قد يريد ذلك جرد حبة النفس» 


لإظهار القدرة والغلبة» وقد يريد ذلك لأحذ المال» فإذا احتمع الأمران كانت إرادته أبلغ". 


المطلب الثاى 
أجائرة واجعالة 
سبق تعريف احعالة أخا: التزام عوض"مغلوة غلقٌ عمل معي أو ججهول» عسر علمه. 
وصورة الحعالفكمنسيلترم جع معن سن سيرد عليصمتاعمللضائع أو دابته الشاردة أو 
فال نري اع E‏ 
ومن أمثلة الجعالة في عصرنا الحاضر ما يخصص من الجوائز والمكافآت لأوائل 
النااححين و حفظة القرآن الكريم, ومن يدل على أحد المطلوبين من اججرمين وغیرهم» وصور 


أخحرى كثيرة مستحدثة في هذا العصر©. 


.١57”ص ابن القيم» الفروسية»‎ )١( 

(۲) سبق ص ۱۱. 

(؟) ينظر: ابن قدامة» المغيٰ» (۳۲۳/۸)» ابن رشد» محمد بن أحمد» بداية الحتهد وماية المقتصد» ص٦ >٥۸‏ دار 
الفكر» بيروت. 

)٤(‏ ينظر: سابق» سيد» فقه السنة» (۲۹۲/۳)» دار الفكر» بيروت» الطبعة الرابعة» ٠٠۳‏ ١اه-۹۸۳١م»‏ الزحيلي» 
الفقه الإسلامي وأدلته» ٤(‏ /۷۸۳). 





اا 


مشروعية الجعالة: 
والجعالة جائزة عند الجمهور من المالكية”" والشافعية”" والحنابلة" بخلاف الحنفية» 
فإها لا تجوز عندهم إلا في دفع الجعل لمن يرد العبد الآبق استحساناً©. 
ودليل المنع عند الحنفية ما في الجعالة من الغرر والجهالة في العمل والمدة» وقاسوا ذلك على 
سائر الإحارات اليّ يشترط لما معلومية العمل والمدة والأجحرة". 
واستدل الجمهور عل جو ومسب أولةدسينا: 
أولاً: الكتاب: 
قوله سبحانه وتعالى: ارون اء به جثل يعر وأناسله ين 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "وهذا من باب العالة"". 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد» ص85 ه. 

(۲) النووي» منهاج الطالبينء .)۳١۷/١(‏ 

(۳) المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم» العدة شرح العمدة» ص٦٠۲٠‏ المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» عام 
5ه-ه990ام. 

)٤(‏ الكاسانِ» بدائع الصنائع» »)٠٠/١(‏ العبد الآبق: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً. انظر: الجرحان» 
التعريفات .)٠١/١(‏ 

() انظر: ابن بحيم» إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كز الدقائق» »)۳١۸/۳(‏ دار المعرفة» بيروت» عام 
۳ ١مء‏ الكاساني» بدائع الصنائع» (/۳۰۱). 

(5) سورة يوسف آية ۷۲. 


(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (؟587/5). 





8 
ثانياً: السنة: 

حديث رقية الصحابي» وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: 
ااا ن اا ا ف و ا ا ا ای ت 
يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لُدغ سيد أولعك القومء فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم 
ُقروناء فلا نفعل ذلك إلا أن تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قَطيعٌ شاء» فجعل رحل يقرأ بأم 
القرآن ويجمع بزاقه ويتفل» فبرئ الرحل فأتوهم بالشاءء فقالوا: لا نأعذها حي نسأل رسول 
الله صلی الله عليه و معانو » عو دكب تدصاد وداج بز لك فضحك وقال: ما 
أدراك أها رقية؟ حذوها راض ىة اميق اال( ؤدرزياة:( إذلأأحق ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الم 7. 

الصلة بين الجائزة والجعالة: 

والصلة بين الحائزة والحعالة صلة وثيقة» ذلك أن كثيراً من الحوائز تُخرّج على أنما جعالة: 
فمن أمثلة هذه الجوائز: 

- الحوائز الي يُعلن عنها في بعض وسائل الإعلام لمن يجد شيئاً فَقَدَه أحدُ الناس» كمحفظة 
نقود أو جواز سفر أو غير ذلك. 


- قول الأبوين لولدهما: إذا تفوقت في الدراسة فسوف نعطيك جائزة. 


)١١‏ بالحمزء هكذا جاء في الرواية. 


. سبق تخريجه ص17‎ )١( 





هم 
- جوائز المسابقات العلمية والثقافية» فالصحيح أنها من باب الجعالة» لأن شرط الحصول 
على الحائزة هو أن يحفظ المتسابق متناً من المتون أو أن يكتب بحا في علم من العلوم على 
سبيل المثال» فالحائزة مشروطة بالقيام بعمل معين. 


- كل الصور السابقة تندرج تحت باب الجعالة والأمثلة في ذلك كثيرة". 


المطلب الثالث 

الخائزة وافبة 
مضى تعريف الحبة في |اللغة والاصطلاح» وقد ذكر العلماء أن امبة هي: تمليك العين تي الحياة 
بغیر عوض. 
والفرق بينها وبين الصدقةء أن الصدقة تُعطى للمحتاج تقرباً إلى الله عز وجلء أما الهبة فهي 
تُدفع نك E RE AS‏ ا أم را 
والهبة من حيث الأصل مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولة: الكتاب: 


- قال لل :سبحانة وققال ا و ا هلها مها 86 


.)۷۸۳/٤( ينظر في هذه الأمثلة: سيد سابق» فقه السنة» (۲۹۲/۳)» الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١ 
.)۳٦۹/۳( (؟) انظر: ابن قدامة» المغ (۲۳۹/۸)» النووي» تمذيب الأسماء واللغات»‎ 

(۳) انظر: الشربیي» معي الحتاج» »)١۱۲/۲(‏ ابن قدامة» المغێْ» (۲۳۹/۸). 

. ٤ سورة النساء آية‎ )٤( 





۳ 
قال السر خسى: "'وإباحة الأكل بطريق الحبة دليل چوا ا 


- وذهب بعضْ أهل العلم إلى الاستدلال بقوله تعالى: #وَإذا حيّم بتحية فحيوا بأحسنَ 


و 


منْها أو رذوهًا 04 عل متشروغية أهة حيك :جاع فق تفسير هذه الآيية أن«الدراة 
بالتحية ههنا الحبة والحدية» وأنه لو أهدي إلى إنسان هدية فإنه يُشرع له أن يرد مفل 
الهدية أو أحسن منها". 

ثانياً: السنة: 

- قال رسول اللہ ومسو رورسو جسنت 


- وقال صلى الله علا و سلما نةا ب لالات إلا تحقَزية حارة الأخارتها ولو فسن شاة)©. 


)١(‏ السرحسيء أبو بكر محمد بن أحمد» كتاب المبسوط» تحقيق: محمد حسن الشافعي» »))55/١7(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام ٤۲١‏ إه-٠١٠۲م.‏ 

(۲) سورة النساء آية 65م. 

(۳) انظر: الجصاص» أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد قمحاوي» »)۱۸١/۳(‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» عام ٠٠١‏ ١ه‏ ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء »))550/١(‏ دار الفكرء لبنان» الكاسان» بدائع الصنائع» »)۱۸٠/١(‏ السرحسي» كتاب المبمسوط» 
»))١٦/١١(‏ القرافي» أبو العباس أحمد بن ادريس» الذخيرة» تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن» »)۳۹٦/۰(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام 5575 ١ه-١1١70م,‏ الشربين» مغن الحتاج »)١١١/۲(‏ ابن حجر» فتح 
الباري» .)١۳/١١(‏ 

.۱۷ سبق نخریجه ص‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب البة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليها» برقم »)۲٤۲۷(‏ 
(40۷/۲)» ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القايل 


لاحتقاره» برقم (۱۰۳۰)» .)۷۱٤/۲(‏ 





E 
قال ابن حجر: "في الحديث الحض على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل‎ 
0 وقت» وإذا تواصل اليسير صار کی‎ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية» ويندب أمته إليهاء وفيه الأسوة الحسنة به‎ 
صلى الله عليه وسلم» ومن فضل الحدية مع اتباع السنة نما تورث المودة وتذهب العداوة.‎ 
ثالثاً: الإجماع:‎ 
وقد نقل الإجماع على مشروعية الحبة والهدية غير واحد من أهل العلم'".‎ 
"25 الصلة بين الجائزة‎ 

لو تأملنا ي مقصد الفبة لوجخدنا أن من 'مقاضدها-التودد إل الآحر وإكتسابه والظفر 
برضاه» وهذا المقصد أيقصدهسبعضبواضعيب بعوائ فاخ لاض« التكارية على سبيل المشال» 
فهم يقصدون حذب الناس إلى محلاقهم والتودد إليهم والحصول على رضاهم من خلال 


إعطائهم الجوائز» لتكون الحوائز وسيلة إلى ترويج البضائع واستقطاب الزبائن. 


.)١9/8/5( ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله التمهيد» »)۱۸/۲١(‏ وزارة الأوقاف» المغرب» عام ۷۸١١ه.‏ 

(۳) الماوردي» أبو الحسن على بن محمدء الحاوي الكبير» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود» »)٥۳٤/۷(‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام 541١ ٤‏ ١1اه-4‏ 59 ١م‏ ابن قدامة» المغي» (//7541)» الشربيئ» مغ 
امحتاج» .)١۱١/۲(‏ 





الفصل الثاني 
الضوابط الشرعية للجوائز 


ويشتما على مبحثن : 
- المبحث الأول: لالضوابط_الشوغية_العامة. 


- المبحث الثاى: الضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز. 


مل 


الملبحث الأول 


الضوابط الشرعية العامة 

لما كانت أحكامٌ الجوائز لما علاقة ببعض أبواب المعاملات كالحعالة والرّهان والميسر 
والقمار وغيرهاء كان من الأ*مية بمكان ذكر الضوابط الشرعية العامة في هذه المعاملات؛ 
حي تكون واضحة بينة للذي يرغب في الخوض في هذا الموضوع» سواء كان واضعاً 
للجوائز أو راغباً في أحذها والحصول عليهاء وفيما يلي أهم الضوابط العامة الي ذكرها 
الفقهاء وال سنتناوا من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: أن تكلان الجائزة حالية من,القمار: 
المطلب الثاني: أن تكون الحائزة خالية من الغرر. 
المطلب الثالث: أن تكون الجائزة حالية من الربا. 

المطلب الأول 
أن تكون الجائزة خالية من القمار 
القمار في اللغة: الرهان والعلنه يقال قامر الرحل مقامرة وقمارك أي: راهته وهو 


2 )0 
التقامر 1 


.)٠٤۸/١( الفيروز آبادي» القاموس الحيط»‎ »))٠٠٠/١١( ابن منظور» لسان العرب»‎ )١( 





وفي الاصطلاح: هو التردد بين العُنم والعُرم”©. 
هذا هو التعريف الشائع عند الفقهاء» وبمكن حمل تعريفهم على أن مرادهم من القمار هو 
غلاقة غخاطرة أو منافسة ون معافدين + إذا غنم فيها أحدُهما غرم ا 

إذن فتعريف القمار باعفضال أنه كل لحب على نال يأخذه الخالب: من اللمغلونف؟ : 
وكثيرٌ من الفقهاء يُطلق على القمار اسم الميسر» كما رُوي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه قال: (الميسر هو القمار» كان الرحل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله فأيهما 


قمر صاحبّه ذهب بأملمومالم وروي ذلك عراب عمو وجاهد -رضي الله عنهم- 


: )°) 
وغيرهم . 


"اميق ميسران: ميسر اللهوء وميسر القمار» فميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي كلهاء 


وما ا ا 


)١(‏ انظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الوسيط» تحقيق: أحمد محمود؛ محمد تامر» (۷۸/۷)» دار السلا 
القاهرة» الطبعة الأولى» عام 511 ١ه‏ ابن قدامة» المغ» .)50/8/1١7(‏ 

(۲) المصري» رفيق يونس» الميسر والقمار المسابقات والجوائز» ص١7.‏ 

(۳) أبو حيب» سعدي» القاموس الفقهي لغة وات ص۳۰۸ . 

05 الجصّاص» أحكام القرآن» )< 

(5) انظر: الطبري» محمد بن حرير» حامع البيان ني تأويل القرآن» (5/7)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» عام 
٠‏ هب ابن أبي حاتم» عبد الرححمن بن محمدء الدر المنفور» تحقيق: أسعد الطيب» (550/7).» المكتبة العصرية» 
صيداء ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» زاد المسير» »)550/١(‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» عام ٤٠ ٤‏ ١اه.‏ 

(7) نقله عنه القرطي في تفسيره انظر: القرطيء أبو عبد الله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» (57/9)» دار 
الشعب» القاهرة. 





4 ب ام اه 00 
والذي يهمنا أن القمار من الميسر المْحرّم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع: 
أولة: الكهاب قال الله سريحاتد :وتهاك: ظيا انها الذي اوا إا احم وال الات 
000000 3 ا ا ر 34 VD.‏ 
وَالأرَلامُ رحس من عَمَل الشيطان فاجتنبُوه لعلكم تفلحون) . 
ثانيا: السنة: عن أبي هريرة-رضي لله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
حَلْفَ فقال في حلفه: واللات والعرئء فليقل: لا إله إلا الله وم قال لصاحيه: تعال 
أقامرك فليتصدق) © 
مرك فليتصا تك )1 . 
وحه الشاهد أن الحديث أن البى'ضلى الها عليه وشلم أمر) بالصدقة لمن يدعو إلى 
التقامر تكفيرا امانا لع ان اتر 
ثالغا: الإجماع: أجمعت الأمة على تحريم القمار» قال ابن حجر: "والقمار حرامٌ باتفاق"*» 
وقال الحصّاص: "ولا حلاف بين أهل العلم قي تحر القمار". 
وعليه؛ فإن كل مغالبة تتردد بين الغنم والغرم فهي من القمار الحرم شرعا. 
() انظر: هارون» عبد السلام محمد» الميسر والأزلام» ص72 2١‏ مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الثالثة» عام ce ۹A7‏ 
هماد معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, ص۲۷۹ . 
(۲) سورة المائدة آية .٠٠‏ 
99) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب (ومناة الثالثة الأخرى)» رقم )£9۷۹(< c<OASI/6)‏ 


ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الأعيان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم »)١51417(‏ 
(۱۲۹۷/۳). كلاهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

.)٠٠١۷/١١( انظر: النووي» شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

() العسقلان» ابن حجرء فتح الباري» .)٦١۳/۸(‏ 

(5) اللحصّاصء أحكام القرآن .)١1/5(‏ 





0 
إذن يحب أن يكون موضوع الحائزة خالياً من القمار» وإلا أصبحت الحائزة محرّمة على 
الآحذ» ويكون الط اها سب2 وا هذه الجائزة. 

والمتأمل في الحوائز الي يروج ها يجد أن كثيراً منها تشتمل على القمار» كما سيأت 
ا عند الحديث عن الصور التطبيقية المعاصرة للجوائز» فكثير من الجوائز تكون قي دائرة 
الحرام بسبب اشتمالها على القمار أو اقترايها منه. 
فالابتعاد عن القمار من أهم الضوابط الشرعية الى ينبغي الوقوف عليها حينما نبحث عن 
حكم الجائزة. 

الطلت الثاني 
أن تكون ال جاثزة خالية من الغرر 

العَرر في اللغة: الْخَطَرء يقال: غرّر بنفسه وماله تغريراًء أي: عرّضهما للهلكة من غير 
أن يعرف . 
وفي الاصطلاح: عرّفه السرحسي ا ا رن مر اف وا او ن 
الشيرازي» حيث قال: "العَرّر ما انطوى عنه أمره وحفي عليه عاقبته"". 

وقد نمى الشارعٌ عن الغرر لما فيه من الجهالة والمخاطرة بالأموال» فعن أبِي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: (نمى ورل ا ا اله عبرم عن ان 
)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» »)51/١١(‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» .)٥۷۷/١(‏ 


(۲) السرخحسي» كتاب المبسوط» .)۸۲/١۳(‏ 
(۳) الشيرازي» ابو إسحاق إبراهيم بن علي» لهذت .)557/١(‏ دار الفکر» بيروت. 





ل[ ع 


لكن هلل يشمل النهي عن الغرر عقود المعاوضات وعقود التبرعات؟ وما مقدار الغرر المنهي 
عنه؟ 
أولة: عقود المعاوضات المالية: 

النهي عن الغرر إنما هو في عقود المعاوضات كالبيع والإحارة والشركة» لأن وجحود 
الغرر في عقود المعاوضات مظنة العداوة والبغضاءء لذلك بحد أن النهي في الحديث إنما جاء 
عن بيع الغرر"» وألحق بالبيع سائر المعاوضات المالية لتحقق المعيى الذي نُهي الغرر مسن 
أله 
وقد نص ا أن الغرر المنهي عنه في:عقود المعاوضات هو الغرر الكثير الفاحشء أما 
الغرر اليسير فيعفى عه "لصعوبة التتخرز منه»روقد تقل الإتتمنائع "عت اذلك النووي -رحمه 


له-0 


»)١5١5(مقر أخر جه مسلم» صحيح مسلمء كتاب البيو ع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر»ء‎ 01١ 
.( 5ه‎ 

(۲) الحديث السابق. 

(۳) الضرير» د. الصديق محمد الأمين» الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» ص٥۸٥‏ مطبعة دار نشر الثقافة» 
الطبعة الأولى» عام 115/85هم-195717م. 

(؛) انظر: النووي» شرح النووي على صحيح مسلم .)157/٠١(‏ 





3 
ثانياً: عقود التبرعات: 
اختلف الفقهاء في حكم الغرر في التبرعات على قولين: 
القول الأول: الغرر غير مغتفر في عقود التبرعات والحبات» وهذا هو مذهب الجمهور من 
Oa‏ والشافعية“ والحنابلة". 
القول الثابي: أن الغرر مغتفر في عقود التبرعات والهبات» وهو مذهب للمالكية» قال ابن 
رشد: "ولا حلاف في المذهب في حجواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع 
له 
ورجّح هذا القول شيع الإسلام ةن يارج 0 ک وده اد ق 
دليل القول الأول: 
استدل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام فى عن بيع الغرر» فتلحق عقود 


التبرعات بعقود البيوع والمعاوضاتء فبالتالي تكون ممنوعة ولا تصح”". 


.)١07١/5( الكاسانء بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) الشربيئ» مغن المحتاج» .)١٠١/۲(‏ 

(۳) ابن قدامة» المغ» .)١59/8(‏ 

)٤(‏ ابن رشد» بداية ابجتهد» ص517"". 

.)۲۷۰/۳۱( ابن تيمية» بجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين» تحقيق: طه عبد الرؤوف» (۲۸/۲)» دار الجيل» بيروت» 
عام 91/7١م.‏ 


(۷) انظر: ابن قدامة» المغنٰ» .)۲٤۹/۸(‏ 





سخ 


دليل القول الثاني: 

أن الأصل في المعاملات الماليّة حرية التعاقد» ما ل يرد نص يَحُدُ من هذه الحرية: 
والحديث المذكور إِنما حاء فيه النهي عن بيع الغرر» ولا يوحد فيه ما يمنع من الغرر ف 
التبرعات والحبات”. 

وق اتعذل لين اي هذا القزل تنيت وات 000 جن ااا مين 
المغنم» ثم سأل الي صلى الله عليه وسلم أن يهبه إياهاء فقال له البي صلى الله عليه وسلم: 
(أما ما كان لي ولب [تبد الطلب هو ل“ 

والذي يترجح] -والله أعلمة من"عخلاك النفلز في* القؤلين, أن القول الثاني هو الراحح 
أي أنه لا حرج من ولحود الغووك التتوعات_واهبات» لأنهلسيتوتلٍ على الغرر فيها 
خصومة ولا أكل المال بالباطل؛ لأن التبرعات مبناها على التسامح؛ لا سيما أنه لا يوحد 
نص في منع الغرر في التبرعات» وإِنما جاء النص في النهي عنه في البيع. 

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في حكم الجحوائز الي تُقدّم على شكل هبات 


وعطايا من بعض التجار والمسوقين» واليَ توضع مع بعض السلع التحارية وغيرهاء ترغيبا في 


)١(‏ انظر: الضرير» د. الصديق محمد الأمينء الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» ص5/65. 

60 كبّة الشعر: بضم الكاف وتشديد الباء» أي قطعة مكبكبة من غزل شعر. انظر: آبادي» محمد خمس الحق» عون 
العبود شرح سنن أبي داود» »)۲١۷/۷(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» عام ©996١م.‏ 

(*) انظر: ابن القيم؛ إعلام الموقعين» (۲۸/۲). والحديث أخرجه أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل (185/7)» وأبو 
داود» سنن أبي داود (/77)» والنسائي» سنن النسائي» (577/7)» والبيهقي» السئن الكبرى» .)١١١/54(‏ وقال 
الميشمي: "رواه أحمد ورجال أحد إسنادية ثقات", مجمع الزوائد» .)١88/5(‏ 





5 
شرائهاء فحكمها أنه لا حرج فيها إن كانت جهولة وغير معلومة» كما سيأتٍ لاح قا في 
الفصل الأخير. 
المطلب الثالث 

أن تكون الجائزة خالية من الربا 
الرّبا في اللغة: الفضل والزيادة» يقال: ربا الشيء يربو: إذا نما وزاد”"2» ومنه قول الله تعالى: 
«إفإذا أنزلنا عَلَيها الماء اهترت وَربّت»2 ". 
وفي الاصطلاح: احتلفت عبازات: الققهاء في تعريّف ,الزبامع تقازاب في المعين» والسبب في 
ذلك احتلافهم في عله الربا. 
فعرّفه الحنفية بأنه: "الفضل الخالي عن العوض لمشروط قي الغ 2 
وعرفه المالكية بأنه: "زيادة في أشياء خصوصة". 
وعرّفه الشافعية بأنه: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تا ی البدلن أو اجه 
وعرّفه الحنابلة بأنه: "تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء وروال اع 


(Dr 


(۱) انظر: ابن منظور» لسان العرب» (54/5 4).» الفيروزآبادي» القاموس المحيط؛ .)١559/1١١‏ 
(۲) سورة الحج آية ه. 

(۳) السرخحسي» المبسوط .)١۲۷/١۲(‏ 

.)٠٠١/۳( الشنقيطي» أحمد بن أحد المختار» مواهب الحليل من أدلة خليل‎ )٤( 

(5) الشربيئ» مغ امحتاج .)٠٠/۲(‏ 





ن 

واتفق العلماء على أن الربا يوحد في شيئين: 

الأول: في البيع» وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. 

والثاي: فيما تقرر ف الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك وهو المعروف بربا الجاهلي”". 
وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة» وهو محرّم بالكتاب والسنة والإجماع» بل 
قال الماوردي -رحمه الله-: "إن الربا لم يحل في شريعة قطء لقوله تعالى: #وَأحذهم 
الربًا وقد هوا عله » يعن في الكتب السابقة"“. 

أما أدلة تحرعه: 

أولة: من الكتاب: 


أم ١‏ خا 


- قول الله تبارك وتعإل لإ وأحَل الله البيع وَحَرَمَ الوا ”0. 


3 


عاوقولة عو وج : يا يها الدن اترا اناا وَذْرُوا ما بَقي من الرّيا إن كت 


مۇمنين) “. 
- وقوله عز وجل: يا يها الذين آمنُوا لا تأكلوا الرّبا أضعَافاً مُضاعفة واتقوا الله لعلككم 
ا ن{ ”. 


)١(‏ البهوي» منصور بن يونس» شرح منتهى الإرادات» »)٦٤/۲(‏ دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» عام 
5ام. 

9؟) ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد, بداية المحتهد, (55/5). 

9؟) سورة النساء آية .١51١‏ 

.)74/5( الماوردي» الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) سورة البقرة آية ه/ا؟. 

(59) سورة البقرة آية //ا7. 


(10) سورة آل عمران آية .١٠‏ 





5 
ثانياً: من السنة: 
- عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: (لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل 
الربا وموكله وكاتبّه وشاهديّه وقال: هم سّواء) ©. 
- وعن أن هريرة-رضي الله عنه- عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (احتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات) 0 
ثالقاً: الإجماع: 

ونقل الإا عل ت يونم سب دو ل استللوبن قدامة: "وأجمع أهل 
العلم على تحرعهما"”". 

فالربا من أكبر الكبائرء وتحريعه أصل من أصول الدين» ومستحلّه يكون كافراً 


.)١718/7( »)١5917( أخرحه مسلمء صحيح مسلم, كتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وم وکله» برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
إنما یأکلون في بطونمم ناراً وسیصلون سعیرا)» برقم »)۲٦۱۰(‏ (۱۰۱۷/۳)» ومسلم» صحیح مسلم» کتاب 
الإبعان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم .)٩۲/١( »)۸٩۹(‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة» المغئي» (07/5)» النووي» ابو زکریا یی بن شرفء المجموع» (7075/9)» دار الفكر» بيروت» 
عام ۱۹۹۷م. 

.)07/5( أي: ربا الفضل وربا النسيئة. انظر: ابن قدامة» المغن‎ )٤( 





ويدحل في الربا القرض الذي يجر منفعة أو حائزة أو هدية» لأن القاعدة عند الفقهاء-ر همهم 


١ 


E E a e 
ولكنها لا تثبت من ناحية السند وفيها مقال عند المحدثين.‎ 

ولكن جحاءت روايات صحيحة عن الصحابة -رضي الله عنهم- وعن السلف تثبت 
هذه القاعدةء منها ما رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: (أتيت المدينة 
فلقيت عبد الله بن سّلام-رضي الله عنه- فقال: ألا حيء فا اق ا و وتتدخل فق 
ê $a‏ قال | سيوس س حى أمدى إليك ملل 
تبن أو حمل شعير أو مل قت فإنه زبا) 29 
وروى عبد الرزاق و لضفه عن اين ناس رضي لشعنح نستلل: إذا أسلفت رجلا 


شلفا فلا تغبل منه هدية كراع» :ولا رعایة ر کوب دابع ۰ 


وقد أجمع الفقهاء على هذه القاعدة» قال ابن قدامة: "كل قرض شرط فيه أن يزيده 


فهو حرام 0 لاف "290 


)١(‏ انظر: الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام» تحقيق: محمد الخولي» (/57)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» عام 19 ١ههء‏ العجلون» إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء» تحقيق: أمد القلاش» 
»)١55/7(‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» عام ٠٠٠١‏ ١ه‏ المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير 
»))۲۸/١(‏ المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى» عام ١١٠٠ه.‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخحاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن سلام-رضي الله عنه- برقم 
.OTANIY) «(1)‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع» باب الرحل يهدي لن أسلفه» رقم .)١٤۳١/۸( »)۱٤٦٥۰(‏ 

.)575/5( ابن قدامة, المغي»‎ )٤( 





وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن اسل إذا شَرّط على المستسلف زيادة أو هدية فأمسلف 
على ذلكء أن أذ الزيادة على ذلك ربا"". 

وسئرى أهمية قاعدة: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) عند البحث عن حكم الجوائز 
ال تطرحها البنوك على حسابات التوفير» وسيأتي الحديث حول التكييف الفقهي لحسابات 
التوفير» وهل تعتبر قروضاء أو كما هو شائع لدى هذه البنوك أنها ودائع؛ وما الفرق بين 


الجوائز الب تطرحها المصارف الإسلامية والبنوك التجارية للمودعين. 


)١(‏ ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم» الإجماع, تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم »)345/١(‏ دار الدعوة» الاسكندرية» 
الطبعة الثالثة» عام ٤٠۲‏ ١اه.‏ 





ا کے 


المبحث الثان 


الضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز 

هناك بعض الضوابط الشرعية المتعلقة بذات الجوائز ينبغي مراعاتها عند الحديث عن 
الحكم الشرعي لاء وهذه الضوابط تختلف باختلاف الحوائز من حيث نوعها ومعطيها 
وموضوعهاء وهي كما يلي: 
أولةً: أن تكون الجائزة مباحة في ذاهًَا: 

فلا يحوز أن تأكون الأشياء"محرمة جوائز تُعطى وتوهب وتأذل» كالخمر والختزيرء 
وآلات اللهو والمعازفك»..بوالجوائز ,الي على شكل صورا ذواتالأرؤااح» وكذلك الكؤوس 
والميداليات الي تُعطى للفائزين إذا كانت من الذهب والفضة”"»: أو أن تكون الحوائز عبارة 
عي E E O RE‏ 


5 كه )7( 


)١١‏ هذا على رأي الجمهور القائلين بحرمة استعمال الذهب والفضة كيفما كان» سواء كانت مستخدمة للأكل 
والشرب أو لغيرها من الاستخدامات الأحرى» أما على رأي من يرى أن المنع خصوص بالأكل والشرب فجائز. 
انظر: النووي» المجحموع »)۳٠۸/١(‏ ابن قدامة» المغني» »)٠١7/ ١(‏ الشوكاني» محمد بن علي» نيل الأوطار» 
(۸۲/۱)» دار الجيل» بيروت» عام ۱۹۷۳م. 

(؟) انظر: الكاسانئء بدائع الصنائع» (5/ »))١55‏ القرافي» الذحيرة» (577/7)» الشربيئ» مغي المحتاج» (؟ /١١1ه)»‏ 
المرداوي» الإنصاف» .)١817/07(‏ 





کا 


ثانياً: أن يكون موضو ع الجائزة مباحا: 
ونعي بذلك أن يكون الغرض أو الحدف الذي وُضعت لأجله الجائزة من الأفعال 
المباحة شرعاًء كالمسابقات العلمية ومسابقات براءات الاختراع والابتكار» وكل ماهو 
مباح أو مفيد ونافع أما إذا كان موضوع الحائزة محرّماء كمسابقات مُلكات الجمالء أو 
الأسئلة المتعلقة بالأفلام الماجنة أو الحفلات الغنائية الراقصة» أو مسابقات التحريش بين 
البهائم» أو النرد والشطرنج» أو سائر المسابقات الحرمة"» فلا تحل تلك الجحوائز. 
ومثل ذلك الحوائز الي تعطى من قبل البنوك الربوية.والئ تسمى لالبنوك التجارية:؛ لأن 
معاملاتما قائمة على ابا الحرم سرعاء وعير ذلك ما يكر ى موطارعها محذورات شرعية. 
ثالغاً: أن تكون الجائر#ملوكة لعطيهنا” 
فيجب أن تكون الجائزة في ملك من ينوي بذها وتقديمهاء كالذي يقدَّم الجائزة في 
لزنا لايق ا E‏ ا کر 
أو كان مقدّم الجائزة السلطان ويريد إعطاءها على سبيل الهبة والعطية» فلا بدأن تكون 
الجائزة من ماله لا من بيت مال المسلمين) إلا إذا كانت الحائزة فيها مصلحة عامة ظاهرة 
دينية كانت أو دنيوية» فحينئذ يجوز له أن يخرجها من بيت مال المسلمين» كأن يُخصّص 
)١(‏ انظر فيما يجوز وما لا يجوز من المسابقات: ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الفروسية» ص55» 
الشثري» د. سعد بن ناصر» المسابقات وأحكامها قي الشريعة الإسلامية» صه »٠١‏ دار الحبيب» الرياض» الطبعة 
الثانية» عام ٠ ٠-ه١ ٤٠١‏ ١۲م»‏ المصري» رفيق يونس الميسر والقمار المسابقات وال جحوائز» ص٣‏ ۸. 
(۲) انظر: الكاسان» بدائع الصنائع» »)١٦۹/١(‏ المالكي» أبو الحسن» كفاية الطالب» تحقيق: يوسف البقاعي» 


لم دار الفكر» بيروت» عام 51١151١اه»,‏ الشربيئ» مغ امحتاج» زه/ه ده أبو النجا» موسى بن أحمد» 
زاد المستنقع» تحقيق: علي الحندي» ص5 2١‏ مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 





ماهد 
حوائز لأوائل المتفوقين من طلاب المدارس تحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد. ولااشك أناي 
ساك وعم مره عن الام 
رابعا: أن تكون الجائزة معلومة الجدس والصفة والقدر: 
a EEE E a aS‏ 
صور الجحعالة» ففي كلا الحالين ينبغي العلم بالحائزة إما بالمشاهدة أو بالوصف وذكر 
a‏ 
ال 
أما إذا كانت| اسار کب ور کا کد ا ان الجاع يجوز أن تكون الجحائزة 
kak 1 et: 0. 7‏ ه 1 7 
مجهولة وعير معلومة وذلك کال حو ائز. الي توضع في بعض الس وهي غير معلومة» 
وسيأتي مزيد تفصيل إن هذه الجوائز في الفضل_الرا. 
خامسا: أن تكون الجائزة ثما يُقدر على تسليمها: 
فلا تصح الحائزة إذا كانت مما لا يقدر على تسليمهاء كنحو سيارة مسروقة أو 
حيوان شارد أو شيء مغصوبء وغيرها مما هي في حكم المعدوم ويتعذر تسليمها'". 
وهذا الضابط كسابقه» فإنه يُجعل في جوائز المسابقات والحوائز ال تُخرَّجٍ على أنها جعالة. 
سادسا: وجوب الوفاء يما إذا وعد يها: 
0١19‏ انظر: الموّاق» أبو عبد الله محمد بن يوسف» التاج والإكليل لمختصر خلیل» (۳۹۰/۳)» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية» عام اه النووي» روضة الطالبين» ل «(Tot/\‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى» 
مره .)7/١‏ 
2١‏ انظر: ص ٤٦‏ . 


™( انظر: السرحسي» المبسوط» «(OT‏ العدوي» حاشية العدوي» )74/۲ النووي» البجموع, )۷۰/۹ 
ابن مفلح» المبدع» .)۲٤/٤(‏ 





0 

فلو وعد أحدٌّ بجائزة» سواء كان ذلك في مسابقة أو كانت الجائزة على عمل ماء 
فيجب الوفاء بماء لقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كَانَ مَسؤولاً) 20. 

أما إن كانت الحائزة عبارة عن هبة خالية من أي شرط فيضبطها الضابط التالي. 
سابعاً: عدم جواز الرجوع عن الجائزة: 

وهذا الضابط في حالة كون الجائزة هبة» فلا يحل الرحوع فيها لما في ذلك من دناءة 
الألاق وسقوط المروءة» وقد جاء في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (العائد في.هبته كالكلبويقيء ثم يعود. في قي وهذا الضابط يكون 


في حال تسليم الحائزةا وقبضها من قبل الآخئل””. 


. ۳٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) أحرحجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب البة وفضلهاء باب هبة الرحل لامرأته والمرأة لزوحهاء برقم 
(5559)» (915/5)» ومسلم» صحيح مسلم» كتاب المبات» باب تحريم الرجحوع في الصدقة والهبة بعد القبض 
إلا ما وهبه لولده وإِن سفل» برقم .)١551/9( »)١575(‏ 

(؟) وقد استطاعت الدول المعاصرة أن تتغلب على هذا الشرط وذلك بسن القوانين ال اشترطت فيها على مانح 
الجائزة أن يقوم .منحها علانية أمام الجمهور ولم تحر أن يكون المنح انيرا كما اشترطت على من يريد منح الجوائز 
أن يأحذ الإذن المسبق من الجهات المختصة» كل ذلك حفاظاً على حق رابحي تلك الجوائز ومنعاً للمانحج من 
الرحوع عن الجائزة. انظر: سلطان» د. أنور» مصادر الالتزام ني القانون الأردن (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)» 
ص۲۷۸» منشورات الجامعة الأردنية» الطبعة الأولى» عام ۹۸۷١ءم»‏ السنهوري» عبد الرزاق أحمد» نظرية العقده 

.مء۱۹۳٤--ه‎ ۱۳٣۳ مطبعة دار الكتب المصرية» عام‎ »)۲١۸/١( 





و يم 


7 تثن من ذلك جائزة الوالد لولده» فإنه يجوز للوالد الرحوع عن جائزته» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لرحل أن يُعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما 


يعطي ولده) 4 


)١١‏ اُخحرحه ابو داود» سنن أي داود» برقم (535159)» والترمذي» سنن الترمذي» برقم ».)١١9/(‏ والنسائي» سنن 
النسائى» برقم 5559)» وابن ماجه» سئن ابن ماجه» برقم (۲۳۷۷))» وابن حبّان» صحيح ابن حبان» برقم 
»)5١7(‏ وقال الحافظ ابن حجر: "أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر 


ورجاله ثقات". انظر: ابن حجرء فتح الباري» .)5١1١/5(‏ 





کک 


الفصل الثالث 
انواع الجوائز 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: |اجائزة باعتبارما 
باعتبار-ماهيتها . 


| > نا الغا ٠"‏ . || یال ۵ اع || 5 الفعا 
ف ٠‏ در ) متعلقها 
2 من 


١ 2‏ 2 0 
لمبحث الثالث: الجائزة باعتبار ماد 


-0۷- 


المبحث الأول 


الجوائز باعتبار ماهيتها 
تنقسم الحوائرٌ باعتبار ماهيتها إلى قسمين رئيسين» فهي من خلال التتبع إما أن 
تكون مادية أو معنوية» والأمثلة عليها كثيرة» وفيما يلي ذكر أهمها من خلال المطلبين 
التاليين: 
المطلب الأول: الجوائز المادية. 
المطلب الثاني: الحوائز االمعنوية. 
المطلب الأول 
الجوائز المادية 
المراد بالجوائز المادية: الى لها قيمة حقيقية في ذاتاء وهي المقصودة عند إطلاق لفظ الحائزة» 
وتتعدد أنواعها بتعدد المناسبات والمحالات الي تُقدم فيهاء ومن أهمها ما يلي: 
- جوائز المسابقات: 
وهي الي تُقَدّم في المسابقات والبطولات الرياضية ولأصحاب الإمحازات» وهذه 


او غانا با ككون عبارة عن كؤوس ودروع وميداليات معدنية. 


)١(‏ انظر: يونسء على أمين» الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي» ص5 »4١‏ دار النفائس» 
الأردن» الطبعة الأولى» عام 47 اه .ام. 





ETS 
والواقع أن هذه الجوائز-في الغالب-لا تخلو من أمرين:‎ 
الأول: أنها تكون على صور ذوات الأرواح» كتمثال لاعب كرة القدم وهي ال ققدم قي‎ 
مسابقات كرة القدم؛ أو تمثال حيل كالى تُقدم في مسابقات الخيل وهكذاء ولا‎ 
شك في حرمة هذه الصور والتماثيل.‎ 
الثاني: أن هذه الكؤوس والميداليات تشتمل على الذهب والفضة» أو تكون مطايحة سنا‎ 
وهذا على رأي جمهور العلماء تمنوع ومحرم'".‎ 
وقد سبق في الفصداء الفا ده كد نضو بط الشوحج:ة- اكور ائز الإشارة إلى هذين‎ 
الحذورين" فإن لم شتمل .الخؤائر:عليهماء يبقى النظر. في موض إإع المسابقة» وسيأنٍ‎ 
الحديث 7 حول إهذا الموضوع بعنوان (جوائز الكسابقات).‎ 
الجحوائز العذكارية والإعلانية:‎ - 
وهي ما تمنحه المؤسسات والش ر كات والحلات التجارية للعملاء المرتقبين ذوي‎ 
العلاقة بأنشطتهم التجارية من أجل تكوين علاقة طيبة» والتذكير بأنشطتهم وساعهم‎ 


.)١( انظر ص 5ه الحاشية‎ )١( 
. ٥۲ انظر ص‎ )۲( 
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وق ارا د اة كرون ادا بصورة تقاويم سنوية أو فصلية؛ أو سلسلة‎ 
مفاتيح» أو مفكرات» أو غير ذلك من الأدوات المكتبية والشحضي د وهي ظاهرة الجواز.‎ 
الجوائز التجارية الترويجية:‎ - 
وهي ما يقدّمه أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية من حوافز للمشترين مقابل شرائهم‎ 
لا ج الاستفادة من خدمات ا‎ 
وهذه الحوائز قي الغالب تكون من حنس السلع الموحودة في الحل التجاري» أو أشياء أحرى»‎ 
فقد تکون اجھزۃ کہ رجاف واوو اسم ومسا سادا واوق كسيارة مثلاً.‎ 
وسيأت البحث عن حكم المموائز البتجارية  في .الفصان' الأحير:‎ 
جوائز خدماتية:‎ - 
والمراد بالجوائز الخدماتية هي ما يُقدّم لعموم الناس من خدمات اجتماعية يستفاد‎ 
منهاء كتحمل نفقات حج أو عمرة: أو تحمل نفقات الدراسة أو نفقات العلاج وما شايمها.‎ 
وقد قامت بعض الحهات بتقدهم جائزة عبارة عن تحمل نفقات حج أو عمرة» كاليّ‎ 


قام بها البنك الإسلامي الأردي". 


.5١ص انظر: المصلح» حالد بن عبد الله» الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص .5١‏ 

(۳) انظر: شبير» د. محمد عثمان» أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» ص٠٠‏ بحث مُقدَّم إلى مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الرابعة عشرة؛ الدوحة» من ١/١١‏ إلى 5١/١/7١٠١م.‏ 





وبعض الجهات تقوم بالإعلان عن جائزة عبارة عن تحمل نفقات الدراسة» أو رحلة 
علاجية لأحد أفراد الأسرة أو سفرة سياحية وهكذا. 
هذه هي بعض الأمثلة على الجوائز المادية» وهي تتنو ع أساليبها وعد ااا رما 
بعد يوم. 
المطلب الغا 
الجوائز المعنوية 
المقصود بالحوائز المعنوية: إليّ ليس ها قيمة حقيقية: في ذافل كما هو موجود في 
الجوائز المادية» إذ هي ]لا تعدو أن تكون حأفزا معنؤياً لتشخص التي ينالهاء ويحتفظ بما 
كذكرى وشهادة رمر تفر جال مون 
وتتمثل هذه الجحوائز قي الشهادات التقديرية الي تُعطى لمن مضي سنوات عديلة في 
خدمة عمل معين مثلاء أو لمن يتفوق ويثبت جدارته في محال من المحالات» وكذلك قد 
تكون على صورة وسام من الأوسمة» وما إلى ذلك من أمثلة هذه الجوائز الي تكون قيمتها 


.١ ٤ص انظر: المصريء الميسر والقمار المسابقات والجوائز»‎ )١( 





المبحث الثان 


الجائزة باعتبار متعلقها من الفعل 
من خلال النظر والتأمل بحد أن الحوائز تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الفعل الذي يترتب 
عليه إعطاء الجائزة» فقلما تحد نوعاً من أنواع الحوائز إلا ويندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة 
وفيما يلي بيان هذه الأقسام من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجائزة على فعل الطاعات. 
المطلب الثاني: الجائزة أعلى فعل"المتتاحات: 
المطلب الثالث: الحائزة على المسايقات. 
المطلب الأول 
الجائزة على فعل الطاعات 

صورقا: 

المراد من إعطاء الجوائز على فعل الطاعات هو أن تُعرض بعض الجوائز على أناس 
تعينيق يشرظ أن يعملوا عملا ضنالكاً أو أن يترزكوا معصية من المعاضي» بقصد التشجيع 


05 

- قول الوالد لأبنائه: من يحافظ على الصلوات الخمس فله جائزة» أو من يصوم شهر 
مان كال مان پش ثزة. 

- تشجيع جحموعة من الفتيات اللات لا يلتزمنَ أمر الله في لبس الحجاب أن إذا وضعن 
الحجاب على رؤوسهن فإن سينلن جوائز على ذلك. 


- أن يقال مجموعة من المدحنين: من يجاهد نفسه ويترك الدخان فإنه سيحصل على جائزة 


فهذه الأمثلة وما يشبووي عطاك فيو» جد امت اجاك حوب الطاعا تدأو ترك المعاصي والمنهيات. 

حكم إعطاء الدوائز فى هذه الحالة جَائرء حرجا على َم طُلورة من صور الجعالة: 
وقد سبق الحديث عن الجعالة ومشروعيتها» ولكن قد يشكل على البعض أن الفعل المتعلق 
بإعطاء الحائزة هو طاعة محضة وقربة لله عز وجحل» فكيف يثاب عليها من قبّل البشر بالحوائز 


والأعطيات؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي ويعاقب على أوامره ونواهيه؟. 


.”54 انظر: ص‎ )١( 
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وللإحابة عن هذا الإشكال أقول ما يلي: 
أولا: إن قصد إعطاء الجائزة على الطاعة أو على ترك المعصية هو تحفيز الشخص وتشجيعه 
لكي بتثل أوامر الله عز وجلء وليس المقصود الحزاء لذاته» إنما هو لاعتبار آخر أسمى. 
ثانياً: هناك بعض النصوص الشرعية الى تؤيد هذه الفكرة؛ أي إعطاء المقابل تحفيزاً وتحبيياً 
لإقامة الدين وشعائره؛ منها ما يلي: 
- تخصيص سهم من أموال الزكاة للمؤلفة قلووكم» وذلك في قوله تعالى: #إِنَّمَا الصّدقات 
للفقراء وَالمسأكين والعسيوك ايدو طولفه فلو بيج وف الوق اجصوالغار مين وني سبي الله ابن 
السبيل) . 
والمؤلفة قلومل ضترباك إما أنيكرتوا ملعن أو كفار كما الكفار فيعطون من 
أحل تأليفهم على الإسلام وتحبيبهم فيه» وأما المسلمون فيعطى ضعيف الإبمان منهم حي 
بقوع اماو اشا 
وقد أيّد شيحٌ الإسلام ابن تيمية فكرة التشجيع على فعل الطاعات بالجوائز والعطايا 
المادية» حيث قال: "ينبغي تيسير طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه والترغيب فيه بكل 
کن فل أن ر دة واه أو رة ها ع ال اا مان ار اد 
)١(‏ سورة التوبة آية ٦٠‏ . 


(۲) وهناك مقاصد أحرى لإعطاء المؤلفة قلويهم من أموال الزكاة» كاتقاء شرهم ودفع ضررهم وغيرها من المقاصد» 
إنما اكتفيت بذكر الشاهد الذي يؤيد حكم هذه المسألة. انظر: ابن قدامة» المغين» »)۳٠١/۹(‏ الشربييْ» محمد بن 
أحمدء الإقناع» »)۲۳١/١(‏ دار الفكر» بيروت» عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ الرحيباني» مصطفى» مطالب أولي النهى» 
»)١١١/۲(‏ المكتب الإسلامي» دمشق. 


(۳) أي: أن يبذل الإمام وغيره. 
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غيره» ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيه من 
الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك 
عطاء المؤلفة قلويمم» فقد روي أن الرحل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنياء فلا يجيء 
آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس"'. 
رک آم و مالك ها کد آنا رجا ال الى حل ا اة رس غا بن 
جبلين فأعطاء إياهء فوخو سفت ابي تسب سلس وارسان دا ليُعطي عطاءً ما يخاف 
الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل لتسلم إما .يريد إلا البدنياةفما يإللم حي يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وإنا قبهاثة. 

قال النووي-رحمه الله-: "المراد أنه يُظهر الإسلامٌ أولاً للدنياء لا بتقصد صحيح 
بقلب ثم من بركة البي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلاً حي ينشرح 


صدره بحقيقة الإبمان» ويتمكن من قلبه» فيكون حيئئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها"”". 


(۱) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» (۳۷۰/۲۸). 

2١‏ أخر جه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله عليه وسلم شيقاً قط فق ال لا وكثشرة 
عطائه» برقم (۲۳۱۲)» .)١18١5/4(‏ 

(۳) النووي» شرح النووي على صحیح مسلم» .)١۲/٠١(‏ 
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فترغيب الناس إلى دين الله عز وجل بالمال والدنيا كان موجوداً على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم» كما هو ظاهر من الحديث. 
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سليهم (©. 

في هذا الحديث الشريف حث من البي عليه الصلاة والسلام على الجهاد وققل 
الأعداءء ولا ريب أن الجهاد من أعظم وأجل الطاعات والعبادات» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (رأسُ الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروةٌ سّنامه الجهاد) ”", ومع ذلك فقد 
شع عليه بأمر دنير ووس سود وان يعدو إذا قتله» حائزة 
ومکافاة لمهاده في ملل اللهمويكسة بلاثد اف رکه 
- وكذلك قوله عليه إلصّلاة وَالسلام :ومن أحب أن يبسط له ف إزقه ويسأ لهفي أثره 
لفل رين 3 

فصلة الرحم وزيارة الأهل والأقارب من الطاعات الي يرحى منها الثواب من عند 
الله عز وجحلء ومع ذلك فلو نوى المسلم يمذه الطاعة أن يُبسط له في رزقه وماله وأن يُوسع 


عليه» أو نوى الزيادة في العمر والأحل لكانت نيته صحيحة سليمة. 


.7 4 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد, المسند» رقم (۲۲۰۹۹)» (571/5)» والترمذي» سنن الترمذي» رقم (5717)» )١١/5(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» انظر: المستدرك 
على الصحيحين» برقم »)۸٦/۲( »)۲٤۰۸(‏ والحديث من رواية سيدنا معاذ بن حبل-رضي الله عنه-. 

(۳) أخحرجه البخاري واللفظ له» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له قي الرزق بصلة الرحم» برقم 
»)۲۲۳۲/١( ٠)٥٦ ٤١(‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم 
»)۱۹۸۲/٤( »)۲۰۵۷(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 





5-8 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لا حرج من تشجيع الناس على فعل الطاعات 
والقربات بالأمور الدنيوية المادية ومنها الجوائز. 
فلا مانع من إعطاء الجوائز على فعل الطاعات ترغيباً وتشجيعاً للذين يُرحى منهم الامتشال 
راما الا هماد غ كو اهف زل .فك يقال إن ذلك أغنا :ديه إليها القرريفة ود ع 
وهذا الحكم يتعلق بالذي يعطي ويقدم الجائزة» أما بالنسبة للذي يأحذ مثل هذه الحوائز فإنه 
ينبغي أن يُتعاهد بتصحيح القصد وإخلاص النية لله تعالى» فإن استمر في فعل الطاعة رغبة في 


ا 


الجائزة فلا أجر له و شاج ستول سي سرس | الله محلصين له 


الا وقول البي صلى الله عليه وسلم: (إغا الأعمال بالنيات) وإِعا لكل احرف ما 
توق) و إن عر ل ف اع م ر ك ا حه ق فاه ما جور على :ذلك 


ولا يضره أنه بدا فمل الطاغة ن اعا اة ا الأذلة الشرعيه علق فلك فا: 


)١(‏ وقد قامت إحدى المراكز الصيفية .مملكة البحرين ضمن نشاطها الصيفي لعام ١57٠5‏ ه بتطبيق فكرة الجوائز 
على فعل الطاعات» وذلك بإقامتها مسابقة في المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المسجد لمدة شهر واحد؛ وذلك 
للأعمار ما بين إلى ١5‏ سنة» وقد خصصت جوائز قيمة تحفيزية من أجل تحقيق الغرض المرجو من هذه المسابقة. 
)١١(‏ سورة البينة آية ه. 

() أخحرجه البخاري واللفظ له» صحيح البخاري» باب بدء الوحي» رقم »)۳/١( »)١(‏ ومسلم» صحيح مسلمء 
كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية» رقم (۱۹۰۷)» »)٠١٠١/۳(‏ عن عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه-,. 





المطلب الثان 


الجائزة على فعل المباحات 


0 


صورها: 
أن يقوم أحدٌ من الناس أو بعضْ الجهات بالإعلان عن جائزة لمن يقوم بعمل دنيوي مباحء 
سواء كان هذا العمل يعود بالنفع على معطي الحائزة أو لاء ومثال ذلك: 
- من يفقد شيئاً ذا قيمة» فيقوم بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن هذا الأمر ويعد بحائزة لمن 
يعثر عليه. 
- تخصيص بعض المأاكز العلمية جوائز قيمة لمن يكتب جنا علميا في حانب من جوانب 
العلوم المخحتلفة. 
ا 
وضع الحوائز على الأعمال الدنيوية مباح ولا مانع منه» وهو ضرب من الجعالة واليّ 
سبق الكلام عن مشروعيتها قي الفصل الأول . 
وهذه الموائز حفز الناس للقيام ببعض الأعمال التي لو حلت من الحوائز لما وُحد من يقوم 


مما. 


(۱) انظر: ص .۳٤‏ 
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ولو نظرنا في كتب الفقه لوحدنا أن الفقهاء ذكروا أمثلة مشايمة لمسألة جَعل اللجوائز 
على الأعمال الذنيوية» متها على سبيل المثال: 
استحقاق الجعل لمن يقوم برد العبد الآبق» فيجوز للسيد الذي هَرّب منه عبده أن يعلن عن 
جائزة لمن يرد إليه عبده. 
ل کا ی ا نكاد لسن يدر 
يي 
فالحكم الشرعي هذه باعبوائك أفد-سسواسفإذكائح_عاوب سح > احج غير أنه لا بد من مراعاة 
الضوابط الشرعية المتطلقة بذات”الحؤائز ؤال ذكرت في الفضل النالي” . 

المطلب الثالث 
الجائزة على المسابقات 

تقدم الكلام عن المسابقات ومشروعيتها بشكل عام في الفقه الإسلامي””"»: وفي هذا 

المطلب نبين حكم حَعل الجوائز في هذه المسابقات باحتلاف أنواعهاء وبالتالي حكم من 


يأحذ هذه الجوائز. 


)١(‏ انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» (701/5)» الشربين» مغي المحتاج» (5/7 55)» الرحيباني» مطالب أولي النهى» 
V9‏ 

(5) انظر: ص 57. 

(۳) انظر ص ۲۷. 
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وبعد استقراء أقوال أهل العلم وآرائهم في هذا الموضوع وجدت أن المسابقات تنقسم من 
حيث جواز بذل الجائزة فيها من عدمه إلى ثلاثة أقسام» على النحو التالي: 

القسم الأول: المسابقات الي نص عليها الحديث الشريف» وذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل) ”©. 

القسم الثاني: المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث نما كان فيها نفع وعون على 
الجهاد والقتال في سبيل الله. 

القسم الثالث: المسابتكع عسج وج عد جب نح م في دائرة المباح وليست 
ذات نفع في ما يتعلق أبأمور الجهاد.والفتال. 

وهذه الأقسام الثلاثة وما بتعا من كلام الفقهاء ميتية في الغالب_طْلى الحديث الصحيح: (لا 
سبق إلا في حف أو حافر أو نصل)» وتقدم أن السبّق (بفتح الباء) هو الل أو العوض في 
المسابقة» أو ما اصطلح عليه في هذا البحث بجوائز المسابقات. 

وھ بل تفصيل كل قضم' 

القسم الأول: المسابقات الى وردت هما السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام:١(‏ لا 


E E E E TR‏ ومعن الخحف: البعير» والحافر: الخيل» 


)١(‏ سبق تخريجه ص 277 وهو حديث صحيح. 





والنصل: السهه”'"؛ فهذه الأنواع الثلاثة وال جاء ذكرها في الحديث الصحيح يجوز حعل 
الجوائز فيها. 

والفقهاء بجمعون على هذا الحكم» وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم”"©. 
وسبب تخصيص هذه الثلاثة في مشروعية السباق والحوائز عليها أنما أدواتت للحرب» ويها 
و العْدة 'للجياة: 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "واحيّصّت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيهاء لأنما من آلات 
الحرب المأمور بتعلمه سو إتكاسيعهو نوف يعون انستابقة جاع العوض مبالغة في 
الاحتهاد في النهاية ها والإحكاج ها وإقذ ورد الشبريع بالأمن بما والأرغيب في فعلها"7". 

فهذا القسم وهو مسإيقات_الإبل والخيل والرمي يجوز التسابق فيه مع وجود الجوائز الي 
تُعطى للفائزين بلا خحلاف. 

القسم الثاني: المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث الشريفء مما كان فيها إعانة على 
الجهاد والقتال في سبيل الله» أو كان فيها نصرة للدين وظهور لأدلته وبراهينه. 


فهذا القسم احتلفت آراء الفقهاء فيه إلى قولين رئيسين: 


(1) انظر: البا ركفوري» محمد بن عبد الرحمن تحفة الأحوذي» »)۲۸۷/١(‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
شرح سنن ابن ماحه» (۲۷۰/۱). 

(۲) انظر: ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم؛ الإجماع» »)1١/١(‏ ابن حزم الحلىء» »)٠١۷/١(‏ القرطي» 
تفسير القرطي» »)١545/9(‏ ابن عبد البر» التمهيد» (> »)۸۸/١‏ النووي» شرح النووي على صحيح مسلمء 
)< 

(؟) ابن قدامة» المغي» .)505/1١7(‏ 





5 
القول الأول: أنه لا تحوز المسابقات في حال وجود الحوائز والعوض فيها إلا في الثلاثة 
المنصوصة في الحديث. 

وهذا هو مذهب المالكية“ ووجه عند الشافعية“ وأكثر الحنابلة“ وابن حزم الظاهري . 
وحكى ابن عبد البر الإجماعَ على ذلك حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن السبق لا 
يجوز على وجه الرهان إلا ف الخف والحافر والنصل". 

ومرادُ ابن عبد البر -رحه الله- بالإجماع هنا اتفاق أهل العلم على عدم جواز بذل العوض 
في غير هذه الثلاثة, روع ناكد عونت دجو سكين قال: "وقد ثبت أن 
البي صلى الله عليه وأسلم تسابق مغ عائشة عل قدفيه» فبا كان من هذا وشبهه على سبيل 
الاشتداد والدربة فى اقعدة والعدة للعبة او عل وه الل لاعلل وحه الرّهان فلا بأس 
به» وما كان على وجه المراهنة فلا يجوز ولا يحإ ". 

ولكن في ظن الباحث أن الإجماعَ على ذلك غيرٌ منعقد, لأن هناك من الفقهاء من حالف في 


ذلك» كما سيظهر عند ذكر القول الثاني. 


(1) انظر: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله الكائي» ص5754» دار الكتب العلمية» بيروت» عام 
۷ ١هء‏ الحطاب» محمد بن عبد الرحمن» مواهب الحليل» »)۳۹١/۳(‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية, 
1ه 

(۲) انظر: الشربيي» مغن المحتاج» (470/5)» النووي» روضة الطالبين» .)٠٠١/٠٠١(‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة» المغيْ» ١5/1١7‏ 5)» الرحيباني» مطالب أولي النهى» (/7١72)؛‏ ابن ضويان» إبراهيم بن محمد 
منار السبيل» ٤/١(‏ ۳۹)» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» عام ٤٠٠٠١‏ ١اه.‏ 

.)٠١٤/۷( انظر: ابن حزم المحلى»‎ )٤( 

.)۸۸/۱ ٤( ابن عبد البر» التمهید»‎ )٥( 

(5) المصدر السابق» .)90/١5(‏ 





5 
القول الثاني: يجوز جَعل الحوائز على المسابقات إذا كانت معينة على الجهاد والقتال وما 
ينتفع بها في حانب إقامة الدين. 

وهو مذهب جمهور الحنفية“ وبعض الشافعية“ وبعض الخحنابلة. 

غير أن أصحاب هذا القول تباينت آراؤهم قي أنواع المسابقات الي تصلح E‏ 
للجهاد والقتال» فمن ضمن المسابقات الي ذكروها: المسابقة على الأقدام والمصارعة 
والسسباحة والمسابظقة على السفن وغيرهيا”. 

وأوسع هذه المذاهب اصرحو ووو ومو سرزج جع ردي ابقات العلمية الي فيها 
منفعة دينية أو دنيوية|إذا كان الغرض! منها. إقاقة |الذين: ونضرته وإظهار حجحته» مشل 


مسابقات حفظ القرآك الكرع والحديث: والفقه وغيرتها من العلوم_الإنافعة0 . 


»ه١۳١۳ دار الكتب الإسلامي» القاهرة» عام‎ »)۲۲۷/١( انظر: الزيلعي» عثمان بن علي» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)5017/5( الكاسان» بدائع الصنائع» (705/5)» ابن عابدين» حاشية رد امحتار على الدر المختار»‎ 

(۲) انظر: الشيرازي» أبو إسححاق إبراهيم بن عليء المهذّبء؛ »)417/1١(‏ النوويء روضة الطالبين» 
١‏ اناه 

(۳) انظر: ابن مفلح» أبو عبد الله محمدء الفروع» تحقيق: حازم القاضي» »)۳٤۷/٤(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» عام ٤١١۸‏ ١ه‏ المرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان» الإنصاف ق معرفة الراحح من الحلاف 
على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي» (31/7).» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٠١ انظر: ابن القيم» الفروسية» ص85» الشثريء المسابقات وأحكامها ف الشريعة الإسلامية» ص8‎ )٤( 

(5) انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كت الدقائق» »)۲۲۸/١(‏ ابن عابدين» حاشية رد الحتار على الدر المختار» 
(701/5)» نظام الدين وبمجموعة من العلماءء الفتاوى الندية» (715/5")» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعة» كلمل ام. 





5 
أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بعدم جواز جعل الحوائز في غير مسابقات الإبل والخيل والرمي 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا ق حف أو حافر أو نصل) ”©. 
فقصّر الي صلى الله عليه وسلم جوارٌ المسابقات بعوض على هذه الثلاثة» فلا يجوز لأحد 
أن يتعدّاها إلى غيرها. 
وقالوا: إن هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاحة إلى هذه الثلاثة» فلم بحر المسابقة 
عليها بالجوائز والعو زوطكم 
أدلة القول الثابي: 

استدل أصحالك_القول الثاني بالقيان. فقاسزا غير هذه التإلاثة عليها مما ينتفع بما في 
القتال والجهاد» وتوسعوا في معن الخف والحافر والنصل ولم يقتصروا عليهاء ورأوا أن 
الحديث جاء على سبيل التو كيد لا على سبيل الحصر. 
E SSN N EE ESS‏ 
النتايقات البذنية فان فيها من رين البدن ”علق الشركة والققه والآسراع والفاط ماهو 


مطلوب 2 الجهاد. 


)201 سبق تخريجه ص ۲۲ . 
(؟) انظر: الشربيئ» مغي المحتاج» (470/4)» وابن قدامة» المغئ» .)501/١*(‏ 





3 
فلهذا صح القياس على المسابقات الواردة في الحديث» وإدخال غيرها في حكمها ماهو 
نافع للجهاد وصالح لإظهار الدين وتقوية شوكته”". 
الترجيح: 

ولعل الذي يترجح للباحث من خلال النظر في القولين ومن خلال مقاصد الشرع 
الحنيف أن القول الثاني هو الأقرب للصواب» وأنه لا يقتصر على الإبل والخيل والرمي في 
إباحة إحراح الحوائز فيهاء بل كل ما كان عدة للقتال يجوز أن يُخرج العوض والحوائز فيه. 
ومن الأمثلة المعاصرة [فة لهج نسو جد عع لون باس اسد سوال عبات والغواصات والرمي 
بالبنادق والرشاشات الحديثة»_وككل:آلإبث اليرت المابتجدثة 
ويدحل في هذا المع [كدّلك المسآبقات'العلمية والثقافية الي فيها_ظُهورٌ للاسلام وبرورٌ 
لأدلته وبراهينه. 
وهذا الرأي هو ما عليه أصحاب الإمام أي حنيفة وبعض الفقهاء في المذاهب الأخرى كما 


ا واحتاره شيخ الإإسلام ابن و ود تلميذه ابن الو 


)١(‏ انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح ك الدقائق» »)۲۲۸/٦(‏ داماد أفندي» عبد الله بن الشيخ محمد جحمع الأهر 
في شرح ملتقى الأمحر» »)١ ٤۹/۲(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» النجدي» حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» (75./5)؛ ابن القيم» الفروسية» ص٠١٠‏ . 

(۲) انظر: ص ۷۳. 

(۳) انظر: ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» (۲۲۷/۳۲). 

.٠١۸ انظر: ابن القيم» الفروسية» ص‎ )٤( 





و 
وحاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ما نصه: 
"المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام وما في 
معناها من آلات الحرب كالطيارات والدبابات والغواصات» سواء كان ذلك بجوائز أم بدون 
الخ 
کن أن جاب عن امندلال أصغاك القول” الأول الذية ادا ديف بزلا سيق الاق 
حف أو حافر أو نصل)» أن المراد بالحديث: أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال 
نفعهاء و لأنها كانت |aڪ=|غ‏ دعاب السعادةسو السوادس؟ . 
وكذلك إن وسائل الخرب اليوة:ليبش إمنها الخيل والإبل والشهم فصر المسابقة عليها مع 
عدم الحاجة إليها في ارب فيه تفريؤيين التمآئلاست» واقام بالننافاض في شريعة الله وَجَعْل 
دين E‏ 
القسم الثالث: 

وهو المسابقات الي يراد منها جرد اللهو واللعب» واليٍ تقع في دائرة المباح» وليست 


ذات نفع في ما يتعلق بأمور الجهاد والقتال» حيث انتشرت هذه المسابقات في عصرنا بشكل 


.ه١‎ ٤٠١/۱۲/۱۹ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» برقم (۳۳۲۳)» تاریخ‎ )١( 

(۲) انظر: ابن القيم» الفروسية» ص١١٠.‏ 

(۳) انظر: الشثري» المسابقات وأحكامها قي الشريعة الإسلامية» ص 2١57‏ الجزائري؛ أبو بكر جابر» منهاج المسلم» 
ص0 5» دار الشروق» جدة» الطبعة الثانية عشرة» عام ٤١ ٤‏ ١اه-٠‏ ۹۹١م‏ الضرير» الغرر وأثره في العقود في 
الفقه الإسلامي» ص٠۲٦‏ رشيد» مادون» قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية» ص1٦۳۹‏ 
دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياضء الطبعة الثانية» عام ٤۲۰‏ ۱ھه-۱۹۹۹م. 





كبير كسائر الألعاب الرياضية» مثل مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد 
والتدس والبولينج وغيرها ثما يصعب حصرها لكثرتها وتنوعها”". 

فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدمون يجمعون على منع وضع الحوائز فيهاء لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل) "» ولكون هذه المسابقات 
ليست فيها منفعة ولا فائدة» ولا تُحقق مصلحة دينية» فلا يجوز إضاعة a‏ 
وأنقل في هذا السياق روعضب اله العاسف لنب تحب به وحم الجوائز في غير ما نص 
عليه الحديث الشريف ا أو ف ,غير معتاه؛ 
قال ابن عابدين في تعلليقه على حدّيث ٠١‏ لاسبق إلاس حف ...): إلا تجوز المسابقة بعوض 


إلا في هذه الأحناس الثلاثة"“. 


)١(‏ انظر في هذه المسابقات والألعاب الرياضية بتوسع: الشثري» المسابقات وأحكامها قي الشريعة الإسلامية» 
المصريء الميسر والقمار المسابقات والجوائز» مادون» قضايا اللهو والترفيه بين الحاحة النفسية والضوابط الشرعية» 
يونس» علي حسين» الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي» دار النفائس» عمّانء الطبعة 
الأولى» عام ٤۲۳‏ ١هت-٠٠١۲م»‏ بلحاحي» عبد الصمد» أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاقها 
المعاصرة» دار النفائس» عمّان» الطبعة الأولى» عام ٤۲٤‏ إه-٤١٠٠۲م.‏ 

(۲) سبق نخریجه ص ۲۳ 

(۳) يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "إن المقصود من كل الرياضات على احتلافها هو التقوّي واكتساب القدرة على 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وعلى هذا يجب أن تفهم الرياضة في الإسلام» ومّن فهمها على غير هذا النحو ققد 
أحرحها عن قصدها الحسن إلى قصد سيئ من اللهو الباطل» والقمار الحرام". انظر: منهاج المسلم» ص59 5. 

(5) ابن عابدين» حاشية رد امحتار على الدر المختار» (5057/5). 





53 
وقال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرّهان إلا في المخف 
والحافر والنصل". 

وقال ابن قدامة: "وأما المسابقة بعوض فلا تحوز إلا بين الخيل والإبل والرمي» واحتصت هذه 
الثلاثة بتجويز العوض فيها لأنما من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق 
ا 

وقال ابن تيمية في مُغرض الكلام عن حكم النرد والشطرنج: "النهي عن هذه الأمور ليس 
ختصاً بصورة المقامر تعمس ؤوسبدي ووس سحيو أحبي لكان من صور 
المعالة» ومع هذا فقدا ثهي عن>ذلك. إإلا فيما _تنفع.كالمسابقة والمناأضلة» كما في الحديث: 
(لا سبق إلا في حف |إو خافرةأو تصل» لأن_ بذل الال فيما لا ينغ في الدين ولا في الدنيا 
منهي عنه وإن لم يكن قمار؟”"» ثم قال: "وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة 
راححة» لكن لا يؤكل به المال» ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن هي 


غو 


)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد» »)۸۸/١ ٤(‏ ونقل الإجماع كذلك الإمام القرطبي (صاحب التفسير)» حيث قال: "أجمع 
المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرَّهان إلا في الخف والحافر والنصل". انظر: القرطي» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد» تفسير القرطي» (55/9 .)١‏ وقد سبق ذكر أن هذا الإجماع مخالف فيه» إلا أي ذكرته للتأكيد 
على حكم هذه المسألة» وأن المتقدمين كانوا يمنعون وضع الحوائز في المسابقات إلا ما كانت من آلات الحرب 
والقتال وما شابكها. 

(؟) ابن قدامة» المغي» .)5١5/١(‏ 

(۳) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» (۲۲۳/۳۲). 

(5) المصدر السابق» (5/95؟5). 





8 
فيتبين من كلام ابن تيمية (وهو من المتوسعين في مسألة إعطاء الجوائز على كل مسابقة تنفع 
في جانب الدين) حرمة بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا وإن لم يكن قماراً. 
والمتأمل في كلام الفقهاء فيما سبق يجد أن السبب في منع بذل العوض والجحائزة في المسابقات 
غير المنصوص عليها في الحديث أو الي ليست في معناهاء يرحع إلى أمرين: 
الأول: دلالة الحديث: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)» حيث إهُا ليست ضمن 
الثلاثة المذكورة» ولا تدحل في معناها. 
الشاني: أن في ذلك بلي املاساي وهذا يُعتبر مضيعة للمال 
اه رولا شرفو اله الا جب للسرفي ¢ ©. 
فيتضح مما سبال أن_العلماء المتقدمن ن سائ المذاهب الفقية لا يرون إخراج الجائزة 
في المسابقات الي ليس فيها إعانة على الجهاد والقتال في سبيل الله» وكذلك ال لا تؤدي 
حدمة أو منفعة دينية. 


MD a e 8 ام‎ (D 1 ا‎ 


.٠١ سورة الأعراف آية‎ )١١ 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين» مف الحرم» وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث؛ لقي عدداً من كبار 
الصحابة -رضي الله عنهم-» ولد في أثناء حلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» وتوفي سنة ١١١ه‏ -رحمه 
اله انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» (88/5). 

(؟) هكذا نسبة القول إليه» من غير أن ُذكر له أية أدلة» انظر: ابن حجرء فتح الباري» »)۷۳/١(‏ القرطيء» الجامع 
لأحكام القرآن» »)١57/9(‏ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك »)٠٤/۳(‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
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إلا أن العلماء استدركوا على هذه الرواية» وقالوا بأنه ينبغي تأويل قول عطاء هذاء قال 
القرطبي: "وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة» وقد تؤول قوله؛ لأن مله على 
العموم في كل شيء يؤدي إلى إحازة القمار وهو حرم باتفاق". 

ومع ما سبق فإن كثيراً من العلماء المعاصرين يرون رأي عطاء من أنه يجوز إخراج العوض 
في كل مسابقة مباحة إذا حلت من القمار ومن سائر امحاذير الشرعية. 

واستدلوا بأن الأصل في المسابقة هو الإباحة وليس التحريم» استناداً إلى القاعدة الأصولية الي 
تُقرّر بأن الأصل ن الضفو اوسا دوست ميدن سس ووز المسابقات لا يغير من 
حقيقتها شيئاء وكذلك لأن هك المشا نفام قدةأطيحب واقعاً مفر]اضاً في زمانناء فلا بد من 


امير إلى القول باجوإاز والإباحة. 


الترجيح: 
من خلال ما مضى يترحح لدى الباحك: أن" القول الأول هو الأصحوب والأسلم 


والأسعد بالدليل» وهو الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة في تشجيع المسابقات الى فيها نفع 


.)١ 517//9( القرطيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر هذه القاعدة: ابن القيم» إعلام الموقعين» »)٤٤/١(‏ الغزالي» أبو حامد» المستصفى» تحقيق: محمد عبد 
الشاني» »)١١/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر: سانو» د. قطب مصطفى» بطاقات المسابقات» ص ١١ء‏ بحث مقدّم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي» الدورة الرابعة عشرة» عام ۳٠٠۲م»‏ سلمان» مشهور حسن» كرة القدم بين المصالح والمفاسدء 
ص٤ »٤‏ مطابع الدستور التجارية» عمان» عام ٤۹۹١م»‏ يونس» علي حسين» الألعاب الرياضية أحكامها 


وضوابطها في الفقه الإإسلامي» ص۲۹۰ . 
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لشباب وأجيال هذه الأمة وتقوية وثماء لشخصيتهاء لكي تحاري وتتفوق على الأمم الأخرى 
کر ال 

يقول الدكتور القرضاوي مؤيداً هذه النظرة: "إن الصورة القبولة شرعاً للجوائز هي ما 
يرصد للتشجيع والتحريض على علم نافع أو عمل صالح» كالحوائز الت ترصد للفائزين في 
مسابقات حفظ القرآن» أو للتفوق الدراسي» أو للنبو غ والعطاء المتميز في البحالات الإسلامية 
والعلمية والأدبية ونحوهاء مثل جائزة الملك فيصل العالمية» وغيرها ثما ترصده الحكومات أو 
امو سسات أو الأفراد ولتم عبد اتص غو اوسا لسافسب اللغووس و التسيوابق في الخيرات"2"0. 

غير أنه ينبغي التوسع أف معين المسابقات: الي يفيها إمنفعة للدين» فكلل مسابقة ترمي إلى تحقيق 
جانب من جوانب اللإعوة فيجوز وضع الجوائز فيها: 

ل جر ی ا 
اللاعبين وكسبهم وضمهم إلى المراكز الشبابية الي تُعبئ بتربية الشباب تربية إسلامية 
صحيحة» حاز وضع الجحوائز في هذه المسابقة» وكان هذا العمل محموداء ولم يُعتبر ضياعاً 
للمال» ولو أضيف إلى هذا المقصد نية تقوية البدن على طاعة الله تعالى» وذلك بتذكير 
اللاعبين قبل البدء في اللعب أن القصد من اللعب هو تمرين البدن وتقويته» لأن المؤمن القوي 


أفضل من المؤمن الضعيفء لقوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبب إلى الله 


-ها١1474 دار القلم» الكويتء الطبعة الثالثةه عام‎ »)۳۸٤/۳( القرضاوي» د. يوسفء فتاوى معاصرة»‎ )١( 


° 
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من المؤمن الضعيف» وف كل خير) ”7 لكان هدا ا ته و كان موافقاً لقصد الشارع‎ 
قي تشريع المسابقات.‎ 
ويقاس على المثال السابق كل المسابقات المباحة» فيجوز إحراؤها مع وضع الجوائز‎ 
فيها إذا اقترنت بنوايا صالحة.‎ 
وقد قرَّر مجمعٌ الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته‎ 
الرابعة عشرة بالدوحة فيما يتعلق.موضوع جوائز المسابقات ما يلي:‎ 
المسابقة بعوض جائر توإؤ دتو ددعي" لبك لكدية:‎ 
أ- أن تكون أهداف اللسابقة وؤسائلها وججالاقنا مشزوعة.‎ 
ب- ألا يكون العوضل التائزة فيها من_جميع:المتسابفين.‎ 
ج- أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً.‎ 
. د- ألا يترتب عليها ترك واحب أو فعل حرم"‎ 
قران المع ينص علق أند جوز حمل ارائ يالاات الى تحقى مقصدا شرعيا مغر‎ 
أما إقامة المسابقات مع وضع الجحوائز فيها جرد اللهو واللعب» فإها ممنوعة ولا تجوزء‎ 


لأن فيها إضاغة للمال» فضلا عق أن النصوص الشرعية تمنعها -والله أعلم-. 


)201 أخر جه مسلم» صحيح مسلم» کتاب القدر» باب قي الأمر بالقوة وترك العجز والإستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله برقم (2»)5775 »)3١57/4(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(۲) قرار رقم ۱/۱-۷ بشأن بطاقات المسابقات» الدورة الرابعة عشرة بالدو حة-دولة قطر» من ۱۳-۸ من ذي 


القعدة ٤۲۳‏ ه-الموافق ۱٦-۲۱۱‏ يناير ۳١٠٠۲م.‏ 
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المبحث الثالث 
الجائزة باعتبار مانحها 
سيدور الحديث في هذا المبحث حول أحكام مانح الجائزة» والمراد انح الجائزة هو 
الذي يعطي ويقدّم الحائزة» سواء كان فرداً أم بجموعة من الأفراد أم جهة معينة. 
وقد قمنّمت المبحث إلى قسمين باعتبارهما أهم ما تناولهما الفقهاء في كتبهم: وهما: 
المطلب الأول: جوائز السلطان. 
المطلب الثاني: اللجهة اللائحة للجؤائر في المستايقات. 
المطلب الأول 
جوائز السلطان 
المراد بجوائز السلطان هي العطايا والحدايا الى يهبها السلطان لمن يشاء من رعيته» 
سواء كانت هذه الجوائز من ماله الخاص أو من بيت مال المسلمين. 
حكمها: 
إن كانت هذه الجوائز من مال الإمام الخاص فلا يختلف حكمه عن غيره من 
الأفراد. 


أا ان کانت می نيت مال المسلمين هعلى یمن 


.)771/5( انظر: الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
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الأول: إن كانت الحائزة مقابل عمل ماء أو كانت عطاء عاماً ا م ا فهذا حائز 
ا ر 
الثاي: أما إن كانت عبادرة الإمام ومن غير مقابل وقد ميّر يما أناساً عن آخرين فهذه الي 
تُسمى عند الفقهاء بجائزة السلطان7؟2» وقد احتّلف في حكمها على قولين: 
القول الأول: يرى كراهة أخذ الحائزة من السلطان» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن 
حنبل-رحمه الله-» وسبب كراهته لها لما في بعض موارد بيت المال من الشبهة ومن بعسض 
الأموال المحرّمة, قال وو وده بسكاو دوس حوب تسوج« إلله عليه- يتورع عنها(", 
ونع بنيه وعمه من أججذهاء وهجرهم ا حين.قبلوها»ؤسد الأبواب إينه وبينهم حين أخذوهاء 
ولم یکن يأکل من بش ولا بتع يشيء بصم عندهي وأهرهم بالصدقة ما أحذوه» 
ونما فعل ذلك لأن أموالهم تختلط ما يأحذونه من الحرام من الظلم وغيره» فيصير شبهة". 
ومع ما سبق فإن الإمام أحمد لم يكن يرى حرمتهاء فإنه لا سكل قيل له: مال السلطان حرام؟ 


فقال: لاء وأحَب إلي أن يتنزه عنه”". 


.)؟5؟1١/5( الموسوعة الفقهيّة:‎ )١( 
أي: الإمام أحمد بن حنبل.‎ )۲( 

(۳) يعي جوائز السلطان. 

.)797/9( ابن قدامة» المغي»‎ )٤( 
.)۳۳۸/۹( (ه) انظر: المصدر السابق»‎ 
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وقال في موضع آخر: حوائر السلطان أت إل من اميدق 
القول الثاني: يرى إباحة أحذ الجائزة من السلطان. 

ل ع "قبل كوا لأا ا 

ورُوي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- أنه قال: "لا بأس بجوائز السلطان» فإن ما 


يُعطيكم من الحلال أكثر ثما يعطيكم من الحرام'”". 
وقال سفيان الثوري”»: "جوائز السلطان أحبُ إلي من صلة الإاخوانء لأنهم لا ينونه 


والإخوان يمنون"20. 


وقد روي أن أعبد العزيز.بن: مزوان” ».كسب إلى«عيل: الله بر]اعمر -رضي الله عنهما- 
أن يرفع إليه حاجته» كت إلبه عبد الله بن عمر يقؤل: إن معت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: (اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول) "» وإن لا أحسب اليد 


.)7074/7( انظر: ابن قدامة» المغئ:‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء الاستذكارء» (508/8). 

(۳) نقله عنه ابن قدامة في المغيْٰ» (۳۳۷/۹). 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله الكوقي» مصنّف كتاب الجامع» ولد 
سنة ۹۷ه وتوفي سنة ١١١ه‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای .)۲۳١/۷(‏ 

(ه) انظر: ابن عبد البر» التمهيد» .)١١5/5(‏ 

(7) ابن الحكم» أمير مصر» أبو الأصبغ المدن» ولي العهد بعد عبد الملك» عقد له بذلك أبوه» واستقل ملك مصر 
عشرين سنة وزيادة» مات سنة خمس وثمانين. انظر: الذهبي» سير اعلام النبلای .)۲٤۹/٤(‏ 

(۷) أخحرحه البخاري واللفظ له» صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غيئء برقم »)١851(‏ 
(؟/518)» ومسلمء صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى وأن اليد العايا 
هي المنفقة وأن السفلى هي الآحذة» برقم (۱۰۳۲)» (۷۱۷/۲)» رواية البخاري عن حكيم بن حزام -رضي لله 
عنه- ومسلم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. 





غ 
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العليا إلا المعطية» ولا السفلى إلا السائلة» وإ غير سائلك شيئاً ولا راد رزقاً ساقه الله ! 
مك راللام 

د ا ع و ا ب قتول ا ا ن م کک 
سؤال» وكان ابن عمر يقبل جوائز عبد العزيز بن مروان وهدايا المختار» وحسبك به علماً 


وورعا". 

ورُوي أن الحسن بن علي بن أبي طالب دخل على معاوية بن أبي سفيان» فقال: أما والله 
لأحيزنك بجائزة لم أددما أعوس كم تبطرف سود سالع ae‏ مسي لأ بعدك من العرب» 
قال: فأعطاه أربع مائةٌ ألف.. فأخذه"". 

وللإمام الغزالي رأيّ ف قبول السلق عوائز السلطان وأحذها متهي حيث قال: "ما قل من 
أذ هؤلاء محصور قليل» بالإضافة إلى ما قل من ردهم وإنكارهم وإن كان يتطرق إلى 
امتناعهم احتمال الورع..." إلى أن قال:" للورع في حق السلاطين أربع درحات: 


الدرجة الأولى: أن لا امن امراش شا الا كبا فهله الورطوة متهم 


.)٠٠٠١/۸( انظر: ابن عبد البر» الاستذكار» باب ما جاء في التعفف عن المسألة»‎ )١( 
.)108/4( (؟) انظر: المصدر السابق»‎ 
.ما١9565 دار الفكر» بيروت» عام‎ 
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الدرجة الثانية: هو أن يأحذ مال السلطان» ولكن إنما يأحذ إذا علم أن ما يأحذه من جهة 
حلال» فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لا يضره؛ وعلى هذا يرل جميع ما نتقل من 
الآثار أو أكثرها. 

الدرجة الثالثة: أن يأحذ ما أحذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء» أو يفرّقه على 
ال 

الدرجة الرابعة: أن لا يتحقق أنه حلال» ولا يفرّق بل يستبقي» ولكن يأخحذ من سلطان 
أكثر ماله حلال"20. 

ثم قال: "فإذا فهمت ذه الدرجاتة» تحققك»أن إدزارات.الظلمة في زماننا لا تحري بحرى 
ذلك وأها تفارقه من الحيين _قاطعين: 

أحدهما: أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها"“» وكيف لاء والحلال هو 
الصدقات والفيء والغنيمة» ولا وحود هاء وليس يدحل منها شيء ق يد السلطان» ولم يبق 
إلا الجزيةء وأما تؤحذ بأنواع من الظلم لا يحل أحذها به فإنهم يجاوزون حدود الشرع في 


الملأخوذ والمأحوذ منه والوفاء له بالشرطء ثم إذا نسبت ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج 


)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» (۲۱۸/۲)» دار الخير» بيروت» الطبعة الرابعة؛ عام 
۷ اه-۱۹۹۷م» وقد تصرفت باخحتصار كلامه. 

(۲) وهذا في زمان الغزالي -رحه الله- وقد توفي سنة ٠٠٠‏ ه فما عسى أن نقول ونحن في القرن الخامس عشر 
المجري» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا يأ عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حن تلقوا 


ربکم)» أخر جه البحاري» صحيح البخحاري» کتاب الفتن» باب لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم 


(57810)» (5531/5)» عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 
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المضروب على المسلمين» ومن المصادرات والرشا وصنوف الظلم م يبلغ عشر معشار‎ 
والوجه الثاني: أن الظلمة في العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين» كانوا‎ 
مستشعرين من ظلمهم» ومتشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين» وحريصين على‎ 
قبولهم عطاياهم وجوائزهم» وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلال» بل كانوا يتقلدون‎ 
المنة بقبولهم ويفرحون به وكانوا يأخذون منهم ويفرقونء ولا يطيعون السلاطين في‎ 
أغراضهمى ولا يغشر رودع سورد یوو سو دجب زدجززا ,هم: بل يدعون عليهم؛‎ 
ويطلقون اللسان فيهم' '» وينكزون: المنكرات. منهام:عليهمء:فما كال يُحذر أن يصيبوا من‎ 

دينهم بقدر ما أصابوا[من دنياهي وا يكن تأحذهج_بأس. 
فأما الآن» فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا قي استخدامهم» والتكثر مهم 
والاستعانة بمم على أغراضهم والتجمل بغشيان بجالسهم» وتكليفهم المواظبة على الدعاء 


والشناء والتركية والاطراء فى حشورهع ومني فلو 1 يتل لهذا تقيية بالتسوال أولاه 


)١(‏ قد يقصد الغزالي ح رحمه اللدت هنا افرادا مح لع عن اقرا و كاو رة قل ادن و و ون 
عليهم؛ لكنّ المشهور عن جمهور السلف والمنقول عنهم أنهم كانوا يدعون للسلاطين وولاة الأمر بالصلاح» 
ويصبرون على أذاهم» قال أبو حعفر الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن حارواء ولا 
ندعو عليهم ولا نع يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم يأمروا محصية 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة". انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد الله التركي» 
شعيب الأرناؤوط» 40/79 ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» عام 515 ١1ه-19975م.‏ 





ا 
راد ن اش ام واا العا ا و اعت عك راد ن الا اة 
رابعاًء وبتكثير جمعه في ججحلسه وموكبه خامساء وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على 
أعدائة سادساء وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله سابعاًء لم ينعم عليه بدرهم 
واحدء ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله مثلاً. 

فإذن لا يجوز أن يؤحذ منهم ق هذا الزمان ما يعلم أنه حلال» لإفضائه إلى هذه المعان» 
فكيف ما يعلم أنه حرام أو يشك فيه؟ فمن استجراً على أموالهم» وشبّه نفسه بالصحابة 
والتابعين» فقد قاس ابنادتكةسواعده اووس ووس اعون الأسواك> سكب حاحة إلى مخالطتهم 
ومراعاتهم» وحدمة عأمالههم, .واختمال الذل,.منهتم» والثناء عليهم» والتردد إلى أبوابهم وكل 
ذلك معصية"» إل إن قال: فلو تصهز أن -ياحذ /لإنسان منهاً ملآيحل بقدر استحقاقه وهو 
جالس في بيته» يساق إليه لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وحدمته» ولا إلى الثشاء عليهم 
وتزكيتهم» ولا إلى مساعدتمم» فلا يحرم الأحذ ولكن يكره لمعان أحرى"". 

فيظهر من كلام الإمام الغزالي أنه إذا أفضى أحذ الجائزة من السلطان إلى إذلال الآحذ وكثرة 
مخالطته للسلطان ومراعاته والتستر على ظلمه وغيرها من هذه المعانن فإنه يحرم الأخذ وإلا 


فلا. 


)1١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» (؟/1؟5). 
(۲) المصدر السابق» (59/١؟5).‏ 





5 
وهناك قول ثالث يقضي بالتحريم إذا كان غالب أموالحم من الحرام» وهو رأي لبعض الحنفية 
وبعض العلماء. 
الترجيح: 

يتبين نما سبق أن حكم قبول جوائز السلطان لا يتجاوز الكراهة إذا م يعلم بأن 
غالت آمو الجن دراي وأا الذين امدهوا إن لوا كلك ورعا واتقاء للشيهة 
والذي يراه الباحث أنه ينبغي التفريق بين العلماء والدعاة وبين عامة الناس» أما عامة الناس 
فلا حرج عليهم في قو جود نس حوس سكادسؤذك جرال ومن غير تشوفء 
وأما العلماء فينبغي أ يتنبهوا أن اتحوائز ابي تأتيهيه ,من قِيّقٍ السالططين والحكام إنما هي من 
أجل استمالتهم وإرظائهم وخعلهم فتصنفهم_حن إظفررا بالفتاوق الي توافق أهواءهم, 
فيحلوا ما هو حرام ويحرموا ما هو حلال. 
لذا يجب على العلماء أن يتنزهوا من جوائز السلطان وعطاياه حى يكونوا متجردين عند 
إصدار الفتاوى غير مبالين بأحدء وإلا كانوا أذناباً للسلاطين وتبعاً هم ولا قد يستتبع من 


قبول هذه الحوائز من مخالطة السلطان والدحول عليه» وني هذا فتنة عظيمة -والله أعلم-. 


)201 انظر: البلحي» نظام الدين» ومجموعة من العلمای الفتاو ى الهندية» 71١/59‏ 4)»دار الكتب العلمية» بيروت »الطبعة 
الأولى» عام 547١‏ ١1ه-...١مء‏ المحاسببي» الحارث بن أسدء المكاسب» تحقيق: نور سعيدء» ص869»؛ دار الفكر 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» عام ۲ ۱م» البلاطنسي» أبو بكر محمد بن محمد» تحرير المقال فيما يحل ويحرم 
من بيت المال» تحقيق: فتح الله الصباغ» ص5١‏ 5» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» الطبعة الأولى» عام 
8ه-9895ام. 





المطلب الثاني 
الجهة المانحة للجائزة في المسابقات 
بالنسبة لما يتعلق باللجهة المانحة للجائزة في المسابقات» فإهًا لا تخلو من إحدى ثلاث 
حالات: 
الأول: أن يكون مانحٌ الحائزة طرفاً أجنبياً عن المتسابقين. 
الثاني: أن يكون مانح الجائزة أحد المتسابقين. 


الثالث: أن يكون مانج الجائزة._كلا المتسابقين. 


وفيما يلي بيان حكم| كلى صورة امن هذه الصور.الثلاث: 
أولاً: أن يكون مان الجائزة طرفاً أجنبياً عن المتسابقين: 
والمراد بالأحنبي هنا هو الخارج عن السباق» فهو من غير المتسابقين. 
والأحببي الذي يبذل الحائزة في المسابقات إما أن يكون الإمام» وإما أن يكون دون الإمام 
فأما إن كان مانح الجائزة هو الإمام أو السلطانء بأن يقول مثلاً: من سبق منكم فله كذاء 


ومن لم يسبق فلا شيء عليه» فقد نص الفقهاء على جواز هذه الصورة بلا حلاف 000 


63 انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» »۳۰٦/(‏ ابن عبد البر» الكافي» ص٤‏ ۲ ۲» الشربيئ» مغ امحتاج» «(EIS‏ 
الرحيباني» مطالب أولي النهى» .)۷٠٠/۳(‏ 
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ال کج او اغ رارع عوك قرط أن بكرن سنن ف اسان 
کالامام"» وسواء كانت هذه الحائزة من ماله» أو من بيت المال. 

وأمًا إن كان مانح الجائزة غير الإمام كأن يكون أحد الرعية أو حهة معينة ققدم 
الجوائز للفائزين» فإن الفقهاء يرون حواز هذه الصورة» ولا يفرقون بين أن يكون مانح 
الجائزة الإمام أو غيره من الأفراد والجهات”". 

لكنّ ابن قدامة تسب إلى الإمام مالك القول بعدم جواز بذل العوض من غير الإمام 
حيث قال: "قال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام؛ لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد 
فاحثص به الإمام» كتؤلية الولاياتوتأمير آلأمراء". 
وهذا القول -إن صمح بنقله عن الإمام مالك اليس بالقوي» لأ مصلحة الإعداد للجهاد 
تتحقق سواء كان مانح ال حائزة الإمام أو غيره من الرعية» فلا وجه للتفريق بينهماء وهذا 
كنا لو اشرق اد ان اا ار جا ل تيعد العلذة اللجياة ود شى ا د اة 


N 


)١١‏ أي: المسابقة. 

(۲) ابن حجرء فتح الباري» .)۷۳/١(‏ 

(؟) ابن قدامة» المغي» .)50/8/1١7(‏ 

(5) المصدر السابق» ١8/١89‏ 5). 

(5) يقول د. سعد الشتري: "رحعت إلى كتب المالكية فلم أحد فيها نسبة هذا القول لمالك". انظر كتابه: المسابقات 
وأحكامها في الشريعة الإسلامية» ص۷۲. 

(7) انظر: ابن قدامة» المغ .)٤۰۸/۱۳(‏ 





55 
فضلاٌ عن أن هذا القول معارض با ذهب إليه جمافير العلما بل إن جهوز المالكية إن 4 
يكونوا كلهم- ذهبوا إلى جواز بذل العوض من الإمام ومن غير الإمام”". 
فيح ما سيق أنه لار ج من أذ يكون مات الكائرة'ي المسابقات عيبا من غسيز 
المتسابقين» وسواء كان هذا الأحبي الإمام أو غيره. 
ثانياً: أن يكون مانحُ الجائزة أحد المتسابقين: 

إذا قدّم أحدُ المتسابقين الجائزة دون الآخرء بأن يقول: إن سبقتئي فلك مي الجحائزة 
الفلانية» وإن سبقتك ا 
فهذه الصورة جوّزها |جمهون الفقهاء من الجنفيتة وبعنض الاللكية» والشافعية“ 
والحنابلة» لأنه إذا از “ذل من غر المتسابقن فأول أن يرز مل بعضهم. 

وهناك 1 قي مذهب المالكية بأنه إذا أحرج اة اح الساقن بط أن ل 
تعود الحائزة عليه إن فاز بالسباق» بل تُعطى الحائزة في هذه الحالة لمن حضر السباق من 


المشاهدين وغيرهه”2. 


257 انظر: القرافي» الذخيرة» (575/7).» الدردير» الشرح الكبير» (509/7)» ابن عبد البرء الكافي؛» ص4‎ )١( 
.)۳۸۲/۳( الكشناوي» أسهل المدارك»‎ »)۳۹١/۳( الحطّاب» مواهب الحليل»‎ 

(۲) انظر: الكاسان» بدائع الصنائع» »)٠٠/١(‏ السمرقندي» تحفة الفقهماء »"٤۸۹/۳١(‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام ٤۰٥‏ ۱ه-٤۱۹۸ءم.‏ 

FEA GENES 

.)١۳/١( انظر: الشربييْ» مغين الحتاج» (4/؟؟4)» الشيرازي» المهذب»‎ )٤( 

(5) انظر: الرحيباني» مطالب اول النهی» »)۷۰٦/۳(‏ ابن ضویان» منار السبیل» .)595/١(‏ 

() انظر: القرانفي» الذحیرة» »)٤٦٥/۳(‏ الحطاب» مواهب الحلیل» (۳۹۱/۳)» المرًاق» التاج والإکلیل» (۳۹۱/۳). 





ات 
a‏ املد Ess‏ ماقي عفدت انام م 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور من حواز أن يكون مانح الحائزة أحد المتسابقين» فإن سبق 
مانح الحائزة أحذها واسترجعهاء وإن سبقه الآخرٌ ظفر بالجائزة. 
أما اشتراط بعض المالكية أن لا تعود الجائزة إلى مانحها بحجة أن ذلك يعد من القمار الحرم 
EEE E N a ae EG‏ 
يغرم» وهذا ما لا ينطبق على هذه الصورة» حيث إن مانح الجائزة إما أن يسلم (إذا فاز 
بالسسّباق) و إما أن يغر وسهبة دعس لابب عوبس« أؤسيد سس وإذا حسر) وإما أن يغنم 
(إذا فاز)» وهذا لا يُعل قمارا. 
نعم لو أن أحد المتسالْقينَ قال: إن سبقعين فلك م -جائزة وإن_سبقتُك فعليك الجائزة» لكان 
E E‏ 
ثالغاً: أن يكون مانح الجائزة كلا المحسابقين: 

وذلك بأن يخرج كلا المتسابقين أو جميع المتسابقين الجائزة» أي يشترك جميعٌ أطراف 
السباق في قيمة الحائزة أو الحوائز المحصّصة لمن يفوز بالسباق» فهذه الصورة اختلف العلماء 


فيها على ثلاثة أقوال: 


.م١9/5 انظر: ابن رشد» الجامع من المقدمات» ص5*"» دار الفرقان» الأردن» الطبعة الأولى» عام‎ )١( 

(۲) انظر: ص .٤١‏ 

(۳) انظر: الكاسانني» بدائع الصنائع» (707/5)» النووي» روضة الطالبين» »)"55/١٠١(‏ الرحيباي» مطالب أولي 
النهى» 5/90 .)17١‏ 
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القول الأول: لا يجوز بذل الحائزة من جميع المتسابقين إلا إذا أدخل بينهم محلّل» فإذا أدخل 
ملل جاز يذل الجائوة .لمن سيق7> وهذا هو مذعب اللتمهور مع التفية"" بعص 
الالكة"" والشافية ,هور غا 

واختار هذا القول كذلك ابن حزم من الظاهرية إلا أنه خصّه بسباق الخيل فقط دون غير“ 

القول الثاني: لا يجوز بذل احائزة من المحسابقين ولو دحل بينهم الحللء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالك7". 

القول الثالث: j‏ > انو قول شيخ الإسلام ابن 


کن وتلميذا ابن الق وَغْلرِهَلة: i‏ 


)201 محلل هو طرف ثالك يدخل بين المتشابقين ولا يخرج شيعاء فإن سبق أذ الحائزة وإلا فلا يغرم شيئاء انظر: 





السمرقندي» تحفة الفقهاء» (74/7)» الشيرازيء المهذّب» (515/1)» ابن قدامة, المغي» .)417/١9(‏ 

(۲) انظر: السمرقندي» تحفة الفقهاءء »)۳٤۸/۳(‏ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» (507/5). 

(۳) انظر: ابن عبد البر» الکاني» ص٤‏ ۲۲» المواق» التاج والإکلیل» (۳۹۱/۳). 

(5) انظر: الشربيئ» مغ الحتاج» »)٠۲۲/١(‏ النووي» روضة الطالبين» .)٠٠١/٠١(‏ 

(5) انظر: ابن قدامة» المغ» .)41/١7(‏ المرداوي» الإنصاف» (97/7). 

.)884/0( انظر: ابن حزم المْحلى»‎ )٩( 

(0) انظر: ابن عبد البرء الكافيء ص 2574 الدسوقي» حاشية الدسوقي» »)۲٠١/۲(‏ الحطّاب» مواهب الحليل» 
1). 

(۸) نقل رأيه المرداوي في الإنصاف» (4/5)» وابن مفلح» الفروع» »)۳٤۹/٤(‏ وابن ضويان» منار السبيل» 
(۹/۱. 


(9) انظر: ابن القيم» الفروسية» ص‌۲۲۸. 

)٠٠١(‏ انظر: السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء المختارات الحليلة» ص٦ >»٥‏ المؤسسة السعيدية» الرياضء السلمان» عبد 
العزيز» الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» (47/8 ")» البسامء عبد الله و ا ع 
الأحكام من بلوغ المرام» (571/5)» مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الثالثة» عام ١٤١۷‏ ه- 


.م١‎ 17 





2 
أدلة القول الأول: 
- استدل أصحاب القول الأول معا رُوي عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال: (من ادحل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأسء ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يُسبق فهو قمار) 7©. 
- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وحجععل 
بينهما سبْقاًء وجعل بينهما محللا وقال: (لا سبق إلا في حافر أو حف أو نصل) . 

فهذان المد ذا اواس ووسرو روو ال الحل فی الباق حي 
ينتفي القمارء لأن اغلآل إن فايكتال افطع مو الاق و إن ةحسر ف يغرم شيعا وبذلك تحل 
المسابقة. 
أدلة القول الثان: 


اد ار بم جو ال اا من الان زر دل هم عل أن 


»)٠٠٠/۲( أخرجه أبو داود» سنن ابي داود» (۳۰/۳)» وابن ماحه» سنن ابن ماجهء (470/7): وأحمد, المسند‎ )١( 
واختلف العلماء ق رفع‎ .)١٠١/۲( والحاكم» المستدرك على الصحيحين»‎ »)۲١/٠١( والبيهقي» السنن الكبرى»‎ 
هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من كلام سعيد بن المسيّبء فَممّن صحّحه مرفوعاً الحاكم وابن‎ 
حزم وممن ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن القيم والصنعاني. انظر: الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين»‎ 
ابن القيم؛ الفروسية» ص۲۲۹»‎ »)١77/5( ابن حزم, المْحلّى» (5/97 75)» ابن حجرء تلخيص الحبير»‎ »)۱۲/۲( 
.)514-0/( الصنعاني» سبل السلام» (071/4)» الألباني» إرواء الغليل»‎ 

(؟) رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» 47/٠١١‏ 5)» والحديث فيه ضعفٌ لأن فيه عاصم بن عمر وهو ضعيف. 


انظر: ابن حجرء تلخيص الحبير» .)١57/4(‏ 





5-5 
ا و لأن كل واحد من المتسابقين يحتمل أن يغنم أو يغرم ماعدا 
ا وا ا 
أدلة القول الثالث: 

أبرز من انتصر لهذا القول هو الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية» حيث ذكر جملة 
من الأدلة» منها ما يلي: 
فقول الله + إيًا أيْها الذينَ آمنُوا أوفوا بالعقود) . 
وهذا يقتضي الأمر بالإضاده كس كووب وسوس يوجر أجمعت الأمة على 
تحرعه» وعقد الرّهان إلن الحانبين ليش افية _شيء:من,ذلك» فالمتعاقدال مأموران بالوفاء به(". 
وقال الله تعالى: #وأوال ا بالعهد نالحد کان مسولا ا 
قال تعال 2 #والموفون بعهدهم إِذًا عَاهِدُوا ©. 

وقال الببىُ صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروظهم: إلا شرطا أحل حراماء أو 


حرم حلا 0 


)١(‏ انظر: الصاوي» أحمد بن حمد» بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» »)۳۷۲/١(‏ مطبعة عيسى 
البابي الحبي» القاهرة» عليش» منح الحليل على مختصر خحليل» »)۷۷١/١(‏ دار الباز» مكة المكرمة. 

(۲) سورة المائدة آية .١‏ 

(۳) انظر: ابن القيم» الفروسية» ص54 .١5‏ 

.٠٤ سورة الإسراء آية‎ )٤( 

.٠١۷۷ سورة البقرة آية‎ )٥( 

(7) ذكره البخاري في صحيحه معلّقاً» (07944/1) والترمذي» سنن الترمذي» »)1۳٤/۳(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والبيهقي» السنن الكبرى» (79/7)» وصحّحه الألباني بمجموع طرقه؛ انظر: إرواء الغليل (57/8 .)١‏ 





بن 
ؤقال علا وا ا ي اعم السلمين رما مو ال عم ی 
يحرّم» حرم على الناس من أحل مسألقه) . 
وهذا يدل على أن العقود والمعاملات على الحلء حي يقوم الدليل من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمهاء فكما أنه لا وااحب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله» فلا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله". 
- الاستدلال بمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أذ السبق في الخف والحافر 
والنصل» ولم يقيايه بلكب اغا نام كان لخر _شرطا لكان ذكره هم من ذکر جالات 
السّاق©2. 
عن أبي لبيد لماز من وار كهنقالة (قلياالكذتان أكشتاءتويةر ل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: نعم» لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فسرس 


يقال له: سبحة» فسبق الناس» فهش لذلك وأعجبه) ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا یعنیه» برقم (1۸۹)» »)۲٦۰۸/٦(‏ ومسلم» صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب توقیره صلی الله عله 
وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك برقم »)۲۳١۸(‏ 
OATS‏ 

(۲) ابن القيم» الفروسية» ص١أ٠١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص0 .١5‏ 

(5) لمازة بن زبّار الأزدي المهضمي أبو الوليد البصري» روى عن بعض الصحابة وكان ثقة ذكره ابن حبّان في 
الثقات. انظر: العسقلاي» ابن حجرء قذيب التهذيب» »)5٠١/8(‏ دار الفكر» بيروت» طا ٤١٤١ه.‏ 

(ه) أخرجه أحمد في المسند» »)١70/7(‏ والبيهقي؛ السنن الكبرى» »)۲٠/٠١(‏ والدارقطي» سنن الدارقطي» 
(301/5)» والدارمي» سنن الدارمي» (۲۷۹/۲)» والطبراني» المعجم الأوسط», »)١١/۸(‏ وقال الحيئمي: "رجال 
أحمد ثقات". انظر: مجمع الزوائد» (374/5)» وقال ابن القيم: "حديث جيد الإسناد". انظر: الفروسية» 


. ۱١٦ص‎ 





5 
والمراهنة مفاعلة» وهي لا تكون إلا من الطرفين» هذا أصلها والغالب عليها. 

- ما جاء من مصارعة البي عليه الصلاة والسلام لركانة في الحاهليةء وكان شديداء فقال: 
شاة بشناة» قصرعه وسول االله ضلى الله عليه وسيل فقال أبو ر كانة: عاودن» فتصضازعة 
فصرَعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاًء فقال: عاودن في أخرى» فعاوده فصرعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاء فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب 
وشاة تكسّرت» فماذا أقول للثالثة؟ فقال ابي صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن 
نصرعك وتُغرمكء خنخضنمك. 

زک و ق ا اناري و و يدانا اليل إل ور 
دحول الملل بين المنصأ وين 9 

- مراهنة الصَّدّيق -رضي الله عنه- للمشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه» فسن 
نيار بن مُكرّم الأسلمي» قال: (لا نزلت: (1لم. غلبت الرُومُ. في أدئى الأرض وَمُّم من بعد 
لبهم سَيغلبُون ي بضع سنین) » فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم وكان 


المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم, لأنهم وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك قول الله تعالى: 


(1) ابن القيم» الفروسية» ص5 .١5‏ 

(؟) هكذا جاء اسمه في الرواية» قال ابن حجر: "الصواب ركانة" انظر: تلخيص الحبير» .)١57/5(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق من طريق معمر عن يزيد بن أبي زياد قال:" أحسبه عن عبد الله بن الحارث"؛ مصئّف عيد 
الرزاق» »)577/١١(‏ قال ابن حجر عن هذا السند: "يزيد فيه ضعف" انظر: تلخيص الحبير» »)١57/5(‏ 
وأحرجه الترمذي» سنن الترمذي» »)۲٤۷/٤(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم'» 
والبيهقي» السنن الكبرى» »)۱۸/١٠١(‏ قال البيهقي: "وهو مرسل جيد وقد روي بإسناد آخر موصولاً إلا أنه 
ضعيف"”» وأبو داود في المراسيل» ص 2575 وحسّنه الألباني بشواهده, انظر: إرواء الغليل» (5701/8). 

.7١1ص انظر: ابن القيم» الفروسية»‎ )٤( 


(ه) سورة الروم الآيات .٤-١‏ 





5-5 
لويُومئذ يفرح المؤمنُونَ بنصر الله صر من يَشاء وُو العزير الرحيم) » فكانت قريش 
تحب ظهور فارس لأنمم وإياهم ليسوا بهل كتاب ولا إعان ببعث» فلما أنزل الله تعالى هذه 
الآية حرج أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- يصيح ي نواحي مكة: (7. غلبت الرُوم في 
الى الأرظ زحوبين OR EEE N‏ 
فذلك بيننا وبينكم بزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا ثي بضع سنين» أفلا نراهنك على 
ذلك؟ قال: بلى -وذلك قبل تحريم الرّهان- فارتمن أبو بكر والمش ركون وتواضعوا الرّهان» 
وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطاً تنتهي 
إليه» قال: فسموا بينهآم ست سنن قال مضت الست شين قبل أن يظهرواء فأحذ 
المشركون رهن أب بأكر» فلما دخلت السنةٍ السابعة ظهرت الروم أفلى فارس» فعاب 
السلعون بعلن أي بكر تسمه سيا مين لان الله مال فال قر ق بط حون ل 

وأسلم عند ذلك ناس كثير) ". 
وجه الدلالة من الحديث أن الرّهان كان من الحانبين» وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه 


وسلب". 


.5-4 سورة الروم الآيات‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي» سنن الترمذي» برقم »)۳٤٤/٥( »)۳۱۹٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب. وقال 
ابن حجر: "ورحجال السند ثقات"» انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة» (585/5).» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» عام 515 1اه-9975١م.‏ 


(۳) انظر: ابن القيم» الفروسية» ص/١7.‏ 





عي 
کا الشزاط لغمدا دزا بين أن تكو E NS‏ لم ينقل عنهم اشتراطه؛ قال الإمام 
متحتي SES MANS N E AE‏ 
منهما يخر ج» وإنغا علمت المنع في ذلك عن بعض التابعين"“. 
الترجيح: 

بعد التأمل في الأقوال وأدلتها يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز بذل الحائزة 
من طرف السّباق إذا أدخل بينهم امْحلّل هو الراجح وأمااما اسعدل نه اواب قال 
الأحرى» فالرد عليها كسا 
أولة: الرد على المانعإ ولو .وجَد امحلل بين المتسابقين: 

أن الحلل إذا ال يس الاين فان صورةالقمار ترول إن المسابقة» لأن حقيقة 
القمار أن لا يخلو أحد طرفي السباق من أن يغرم أو يغنم» ا س وهو 
طرف في السباق» فلا يبقى حينئذ وجه للقمار. 
ثانياً: الرد على الجوّزين ولو من غير محلل: 

شق ا القائلين بهذا القول هو الإمام ابن القيم» حيث دافع عنه واستدل 
بالمتقول والمعقول ورد على مشترطي المْحلّل وأنكر عليهم؛ إلا أن بعض العلماء نقل تراحع 


ابن القيم عما كان يف به من عدم اشتراط المحلل» حيث قال ابن حجر: "وجرت له حن 


)201 البعلي» أبو عبد الله محمد بن علي» مختصر الفتاوى المصرية» تحقيق: محمد حامد الفققي» «(orT/1)‏ دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة الثانية» عام 5٠.85‏ ١اه-9/56ام.‏ 


(۲) أي: ابن القيم. 





ا 
بع التضاق معا ويم الإرل طا الك سب قوام هرر ااه ر عل ماكر 
عليه» وآل الأمر إلى أنه رحع عما كان يفي به من ذلك" . 

وحن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله-والذي اشتهر عنه هذا الرأي» فإن في بجموع 
الفقارطل ها عدر E EE EEE Eg O‏ ا 
کا ا اشر غلا افا کن دل ا 

فابن تيمية يوافق جماهير العلماء بمذه الفتوى» ويمكن الحمع بين هذه الفتوى وبين رأيه في 
عدم اث شتراط الحلل» أ فاخ ننک تات فلا حر ج-عند ابن 
تيمية-من إقامة المسابللة في جالكاخ اج الخوضة ماكلا المتضابقين [من دون علل» ومع ذلك 
فإنه لا يرى تحريم المحالء فيجرز عنده دسل الحلل ن طرف السا كما سبق. 

وبالرغم ما قل من تراحع ابن القيم وما أفيَ به ابن تيمية من موافقته للجمهورء فإن الأدلة 
الى دل ها وار الا ين غر عل ا مل ن ارح واا بيت بط 
على هذه الأدلة ما يلي : 


و 
ل 


أ رادل ارماك كما ف قرف ال را اها الد ا رالرى 5 


)١(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: عبد الوارث محمد 57/9 5)» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام /41١1ه-997‏ ١م,‏ قال حقق الفروسية مشهور سلمان:"في رحوعه نظر» فإنه 
كنب كتابنا هذا-أي الفروسية- وهو في السجنء ولم يصّرح برجوعه؛ وأين قرّر هذا الرحوع؟ فإن الحقائق هي 
الأمور المشهورة ما لم يثبت خلافهاء ولعله أظهر أن الجمهور على خلاف هذا القول» وهو ما يقرّره في هذا 
الكتاب» ويضع عليهم استشكالات وردود". انظر: الفروسية» ص١".‏ 

(۲) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی» (۲۲/۲۸). 


(۳) سورة المائدة آية .١‏ 





اكات 
وقوله تعالى: وَأَوفُوا بالعهد إن العَهدَ كان مَسوّولاً) » وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(المسلمون عند شروطهم, إلا شرطاً أحل حرامأء أو حرّم حلالا) ”"؛ وغيرها من 
الأدلة الى تأمر بالوفاء بالعقود والالتزام بالشروط» وعقد الرّهان من الجحانبين من هذا 
القبيل. 
فهذه الأدلة خصّصتها أدلة تحريم القمار» كما في قوله عز وحل: لإيَا أيِهًا الذينَ موا 
إنما الخمرٌ ويسر والأنصَاب والأزلام رحس من عَمَلٍ الشيطان 0 
الكلام عن القمار في (لفساصاشس كم 
ثانياً: الاستدلال مطل قرله .عك اللصلاف الملا ميرلا سبق إلا حف أو حافر أو 
نصل)» ولم ب گر فيه الحال: 
الجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ما يشرع وضع الحائزة فيه» 
ولم يذكر كيفية الإخراج إنما يؤحذ ذلك من أدلة أخرى. 
فالغاً: 


- وأما الاحتجاج .مراهنة الصَديق -رضي الله عنه-» فإنه قد جاء مصرّحا في الرواية 


.٠ ٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 
.۹۸ سبق نخریجه ص‎ )۲( 
.٠٠ سورة المائدة آية‎ )۳( 

(5) انظر ص .5١‏ 
(5) سبق تخريجه ص 77. 





ا 
الصحيحة أن ذلك كان قبل تحريم الرّهان'» وعلى ذلك قول طائفة كبيرة من السلف. 
- وأما مصارعته عليه الصلاة والسلام لركانة» فإن الرواية الي جاء فيها ذكر المراهنة لم 
تصح سندأء فلا حجة فيها". 
هذه هي أبرز الأدلة ال استدلوا يما هذا القول. 

فالقاوية أن راق و کک و و ی ا ا 
فيه امحلل» فلماذا نترك رأي الجمهور الأعظم من العلماء ونجنح إلى رأي لم يسبق إليه وليس 
له سلفء بل إن بعض العلماء نقل الإجماع على عدم جواز السّباق إذا كان العوض من كلا 


الان غر غ 


.١٠٠١١ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير» تفسير الطبري» »)١٦/۲١(‏ ابن العربي» أحكام القرآن» (/0571)» القرطي» تفسير القرطي» 
(5١/ه)»‏ الجصّاص» أحكام القرآن» .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر ص .۹٩‏ 

»)١١١/١٤( والعييْ» عمدة الققاري»‎ »)۷۳/١( ممن نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر» فتح الباري»‎ )٤( 
.)٦۳/۳( والزرقاني» شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل»‎ »)١517/9( والقرطي» تفسير القرطبي»‎ 





ستو وكات 


الفصل الرابع 
الصور المعاصرة للجوائز 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

- المبحث الأول: |الجوائز-العلمية :والثقافية: 

- المبحث الثاني: تجوائز المصارف الإسلامية والبنوك التجرية«الربوية). 
- المبحث الثالث: جوائز المحلات التجارية. 


- المبحث الرابع: جوائز اليانصيب. 


کو 
الممبحث الأول 
الجوائز العلميّة والثقافيّة 


صورقًا: 

تقوم بعض المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات بإجراء مسابقات 
علمية وثقافية في شى فروع المعرفة لاختيار أفضل تأليف أو لمعرفة المتسابق الأحذق والأعلم ثم 
تقوم بتوزيع الحوائز على الفائزين» ومن أمثلتها ما يلي: 
- جائزة الملك فيصل العالمية: 

تأسست جائزاة, الملك. فيض العالمية عام /790 ١‏ هل ولا الت مستمرة في نشاطها 
العلمي والثقائي إلى وقتنا الحالي» حيث تقوم في كل سنة بتخصيص جوائز متعددة لخمسة 
فروع» وهي: 
أ- حدمة الإسلام. 
ب- الدراسات الإسلامية. 
جه الأدب العربي. 
دض الفا 


ه- العلوم. 


ا 
وقد قامت مؤسسة الملك فيصل الخيرية بسن هذه الجائزة تحقيقاً للأهداف الآنية: 
-١‏ العمل على خدمة الإسلام والمسلمين في المحالات الفكرية والعلمية والعملية. 
- تحقيق النفع العام للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم والتقدم يمم نحو ميادين الحضارة 
للا كي 
-٣‏ الإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنسان. 
5- تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاحتماعية وإبرازها لعا . 
وهناك جهات و مؤ ينات عدوي تقوم نه اجدبانرسكجائرة البنك الإسلامي للتنمية 
وغيرها. 
- جوائز المسابقات إلقرّآنية والعلوم_الشرعية: 
حيث تقوم كثير من الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بإحراء مسابقات 
حفظ القرآن الكريم وبحويده ومعرفة معانيه» كذلك بحري مسابقات في شئ العلوم الشرعية 
من فقه وتوحيد وتفسير إلى غيرها من العلوم النافعة والمطلوبة. 
وهذه المسابقات منتشرة بشكل كبير» حيث لا توجد جمعية خيرية أو مركز لتحفيظ 


القرآن أو حين كثيراً من الأندية الرياضية إلا تقوم بالإعلان عن مثل هذه المسابقات. 


(۱) انظر: نظام جائزة الملك فيصل العالمية» ص۰۸ مطابع شر كة الطباعة السعودية الحدودة» الرياض» ۸ھ 
وام الحسين» د.زيد عبد المحسن» حائزة الملك فيصل العالمية ودلالتها الحضارية ص٦‏ ۰۲ دار الفيصل الثقافية» 
الرياض» الطبعة الأولى» عام 515 1هص-99/8١م.‏ 
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- الجوائز الثقافية في الصحف والمجلات: 

تنشر معظم الصحف والجحرائد والمحلات مسابقات ثقافية وعلمية على صفحاقاء وذلك 
بالإعلان عن مسابقة ثقافية تتضمن سؤالاً أو عدة أسئلة حول أي موضوع» وتشترط 
للمشاركة في المسابقة الإحابة عن السؤّال في المكان المخصص والذي يسمى بقسيمة المسابقة» 
بحيث تكون القسيمة أصلية غير مُصوَّرة» ثم تقوم بجمع القسائم وفرزهاء وتُستبعد الإحابات 
الخاطئة» ثم تقوم باحتيار الفائزين عن طريق القرعة. 
هذه هي الصو رة الغالوة> ع »سودت يو بادك" 
- جوائز المسابقات إلنقافية. التلفريو نية: 

بعدما غزثنا الْضائيات من كل ضرت وحدت» و أصبحت لدخل كل بيت ويشاهدها 
الملايين من البشرء انتشرت معها ما يُسمى بالمسابقات التلفزيونية» حيث تطرح القناة مسابقة 
ثقافية معينة» سواء اشترطت حضور المتسابقين إلى القناة لإحراء المسابقة بينهم؛ أو اكتفت 
بعرض الأسئلة على المشاهدين بشكل عام» وحن تتم المشاركة في المسابقة تطلب القناة من 
الراغبين في المشاركة بالاتصال بماء كي يجيب المتسابق عن السؤال المطروح» مع الإشارة بأن 


قيمة الاتصال بالقناة تزيد على التعرفة المعهودة. 


بم -١‏ 
ثم أحذت هذه القنوات بالتنافس في إبداع وابتكار هذه المسابقات لاستقطاب أكبر عدد من 


١ 20 المشاهدين”‎ 


حكمها: 

إحراء المسابقات العلمية والثقافية مشروع في الجملة» بل قد يقال إن أول من أحرى 
مسابقة ثقافية هو رسوأنا صلى الله عليه وسلم» فعن ابن عمر-رضي الله عنها-عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلمء حدثون ما 
هي؟» قال: فوقع الناءل في شجر البرادي» فال حبك الله فرقم يقتلي أنا النخلة فاستحييت» 
ثم قالوا: حدثنا ما هي ]أ يا رسنول الله أقال:*هت" النخلة):2©7: 
وقد جعل الإمام الل الس رحس ا ل ديت بل عضرا نسبلي طرح الإمام المسألة على 


أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم) 9 


(1) ولعل من أشهر هذه المسابقات هي مسابقة من سيربح المليون» حيث لاقت رواجاً بين المشاهدين في كل الدول 
العربية» بل إن بعض الدول الأحنبية أحذت فكرة هذا البرنامج وأجرقا باللغة الى تتحدث جاء ولكن ثمة محاذير 
شرعية تشتمل عليها هذه المسابقة» حيث إنها تعتمد على مضاعفة أسعار المكالمات التلفونية ال يجريها الجمهور مع 
إدارة البرنامج» فكأن كل واحد من المتصلين اشترى بطاقة يانصيب للدحول في القرعة الي يتم .موحبها احتيار 
المرشح للمسابقة الذي يكون واحداً أو آحاداً معدودين من بين آلاف أو ملايين المتصلين الذين يخسرون ما دفعوه» 
ومن ثم تربح هذه المحطة التلفزيونية الى تذيع هذه المسابقة وشركة الاتصال الي اتفقت معها هذا الشأن» وهذه 
المسابقة وما شابمها لا شك في حرمتها كوفنها صورة مستحدثة من صور القمار. 

(۲) أخحرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» 
برقم (57)» »)75/١(‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» برقم 
0 

(۳) انظر: صحيح البخاري» .)715/١(‏ 





د 
قال الإمام النووي -رحه الله- في شرحه للحديث: "وقي هذا الحديث فوائد منها استحباب 
إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم لعي في الفكر والاعتناء» وفيه ضرب 
الال لاساد 

فالمسابقة العلمية والثقافية من الأمور الي رغب فيها الشارع» لما فيها من النفع والخير وتدشيط 
العقول وإذكاء الهمم. 

لكنّ العلماء اختلفوا في مسألة مشروعية وضع الحوائز على المسابقات العلمية» وقد تقدمت 
هذه المسألة» وبينت (أفدالواج دقوي عاسب سحو نجعن الجوائز على المسابقات 
العلمية”"©» لما للما من الأثر الواضح والكبير في إذكاء.زوج التتافس بال المتسابقين ومن ثم تحقق 
المقصود من إجراء المإلابتات العلمية والثقافية. 

وقد تقل عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه كان يُلقي المسألة على ابنه أبي عثمان7" وتلميذه 


الحميدي» ویقول: من اُصاب منکم فله دینار“. 


.)٠١٤/١۷( النووي» شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومعظم الفقهاء المعاصرين» انظر: ص75. 

(؟) أبو عثمان هو: محمد الكبير» قاضي حلب وبلاد الجزيرة» توفي سنة 7784 أو بعد 5٠‏ 5ه. انظر: الرازي» أبو محمد 
عبد الرحمن» آداب الشافعي ومناقبه» تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» ص37» دار الكتب العلمية» بيروت» عام 
7۲ اه-9098ام. 

)٤(‏ الحميدي هو: عبد الله بن الزبير القرشي» شيخ البخحاري» توفي سنة ۲٠۹‏ أو ١٠۲ه.‏ انظر: ابن قاضي شهبة» أبو 
بكر بن أحمد» طبقات الشافعية» (55/5)») عام الكتب» بيروت. 


(ه) انظر: الرازي» آداب الشافعي ومناقبه» ص۹۷ . 





E 
فالراحح هو جواز إقامة المسابقات العلمية والثقافية والتشجيع عليها بالجوائز القيمة» إلا أنه‎ 
ينبغي مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المسابقات العلمية والمشاركة فيها:‎ 

-١‏ أن يكون موضوع أسئلة المسابقة من الأمور المفيدة والنافعة» لا أن تكون أسئلة عن الفن 
المبتذل كالأفلام المابطة والأغان التافهة وغيرها من الموضوعات الي لا تعود بالنفع على 
الناس. 

؟- من الضوابط المهمة وال تصلح أن تكون قاعدة في موضوع الجحوائز» أن كل مسابقة 
تكون جوائزها مرك أصوالك العسابقيب فصي بسب تارم7 2, لذلك أشكل على 
البعض حكم المطابقات, الي جر بها الصيحف إوإبجلات» فإن اللتسابق يدفع مالا وهي 
عبارة عن قيمة السخيفة أو النحلة حنى يتمكن مت المشاركة فق اللسابقة» فهل يدحل ذلك 
في القمار؟ 

في المسألة تفصيل كالآني: 

يُنظر في قصد المشارك في المسابقة عندما اشترى الصحيفة» هل كان قاصداً الانتفاع بالصحيفة 

و كان فاهيدا السائقة قا 

فإن كان قاصدا الانتفاع بالصحيفة» ويُعرف ذلك بالقرائن كمداومته على شراء الصحيفة 

و ا سنوي مع الصحيفة» فعندئذ لا حرج عليه بالمشاركة في المسابقة 


وفي حالة فوزه بالجائزة يجوز له أحذهاء وأما المال الذي دفعه للصحيفة» فهو في مقابل شيء 


.4١ انظر ص‎ )١9 
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ذي قيمة وفائدة» إذ ينتفع ما يُنشر في الصحيفة من أحبار ومقالات وإعلانات» فبذلك تزول 

شبهة القمار. 

وا ا ا را اة ا و ا ا و 

الذي دفعه إنما أنفقه في حرام» وإن فاز في المسابقة وحصل على الحائزة» فالحائزة عليه حرام. 

"- ومن خلال الضابط السابق بمكننا الحكم على المسابقات الثقافية التلفزيونية» فإفهم إن 
اشترطوا الاتصال للمشا ر كة في المسابقة» فينظر فيما يلي: 

إن کان عر | لامعا عوسی رونس فوککتاردزساارد یس خی وياد ة نی التكلفة» وعلم أنه 
ل شات ين الاين للمستابقنة وبين رشيربكة بالاتصالتعلى اق يكون المال الوارد من 
المكالمات بينهماء أففىّ هذه الحالة لا حرج من مشار كة ف المإابقة» ويكون المال الذي 
دَفعَه من خلال إجراء المكالمة هو كالأحرة الي يدفعها المتسابق لمن يوصله إلى مكان 
السباق. 

- أما إن زيد في سعر الاتصال وداس دت غا فالحكم أن E N‏ 
شكء ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيها(". 

5- عند إحراء المسابقة الثقافية ينبغي البعد عن طرح الأسئلة الموهمة والصعبة واليّ قد تسبب 


إشكالاً واضطراباً لدى المتسابقين والمشاهدين» ويُطلق العلماء على مثل هذا بالأغلوطات» 


)١(‏ وسيأتٍ مزيد تفصيل عند الحديث عن اليانصيب الحاتفي. 
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وقد ورد النهي عنهاء فعن معاوية-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن 
اللوطات روني رواية الأغلوطات (. 
ويفسّر الإمامٌ الأوزاعي-وهو أحد رواة الحديث-العّلوطات بأنها: شداد المسائل 

وصعايها"". 
قال الخطابي: "أراد المسائل الى يُغالَط بما العلماء ليزلوا فيهاء فيهيج بذلك شر وفتنة» وإنما نمى 
عنها لأنما غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع'”". 
وقال ابن حجر: "ثب تيعو بلدا كواهة تكلك انعدافا» اليج يستحيل وقوعها عادة أو 
يندر حداء وإغا كرهيًا ذلكلا:فيه:من التبطع والقوك بإلظين"9©. 


ويضاف إلى الضوابطإالتابقة ما ذكر ف الفقصل التاق من الصرّبط] الشرعية للجوائز”. 


)١(‏ أحرحه أحمد» المسند (ه/١٠٠)»‏ وأبو داود» سنن أبي داود» (5757).» قال الألبان: "سنده ضعيف» فيه عبد الله 
بن سعد وهو ججهول كما قال الذي" انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» 
»)81/١1(‏ المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى» عام 0./+1ه-١95١م.‏ 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)٤١١/١(‏ 

() نقلاً عن: آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء .)14/٠١(‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري» .)5017//١١(‏ 

(5) انظر ص 39. 
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المبحث الثانى 


جوائز المصارف والبنوك 
حَدَتْ المصارففُ والبنوك حَذو التجار وأصحاب الحلات التجارية وغيرها في طرح 
الجوائز لاستقطاب الزبائن إليهاء فبادرت بتقديم اللحوائز لعملائها والمتعاملين معها. 
وفي هذا المبحث نبين حكم تلك الجوائز من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: جوائز المصارف الإسلامية. 
المطلب الثاني: جوائز البنوك التجارية (الربوية): 
المطلب الأول 
جوائز المصارف الإسلامية 
حاءت المصارف الإسلامية لتكون البديل الشرعي للبنوك الربوية» واتخذت قوله عر 
وحل: (وأحل الله ايع وَحرّمَ الربَا ”© شعاراً لمعاملاتما المصرفية» فامتنعت عن التعامل بالربا 
أخذاً وعطاء» وفتحت الأبواب للاستثمار الإسلامي المنضبط بضوابط الشريعة» ما بيشر 


باقتصاد إسلامى متكامل في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. 


.۲۷١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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لذلك ينبغي للمسلم أن لا يتعامل مع البنوك الربوية في حال وجود البديل الإسلامي» بل ينبغي 

تشجيع المصارف الإسلامية ومساندقها وإن وُحدت فيها الأخطاء والهفوات" إلى أن تقوى 

شوكة المصارف الإسلامية وبالتالي قيام الاقتصاد الإسلامي» ومن ثم تكذيب دعوى أعداء 

الدين من أنه لا اقتصاد بغير بنوك» ولا بنوك بغير فوائد. 

وتزامن مع تنامي وتزايد هذه المصارف اللجوء إلى طرح الحوائز كوا وسيلة فعالة للترويج 

وجلب الزبائن. 

والجوائز الي تقدّمها بلسساف اإدسادية»ه» مكو سحجارة داح نفقات حج أو عمرة أو 

أعيا نا جو ان قدية ع ا 

والفقهاء المعاصرون ولحاصضّة أغضاء لحان الرقابة الشرعية ف المصارف الإسلامية لم يتفقوا على 

جواز إعطاء هذه الحوائز» واختلفوا على رأيين: 

الأول: يرى أنه لا مانع رن تققع دراك لبوك اعرف و آذ للق رعق ا 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعي”". 


)١(‏ جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في رجحب عام 5.05 ١ه‏ ما يلي: "يدعو المجلس 
المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرهاء وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة الي تحاول 
التشويش عليهاء وتشويه صورقا بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار 
الإسلام» وحيثما وحد للمسلمين تجمع خارج أقطاره» حن تتكون من هذه المصارف شبكة قوية يئ لاقتصاد 
إسلامي متكامل". 

(؟) انظر: فتوى الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردئ» نقلاً عن: شبير» محمد عثمان» أحكام المسابقات المعاصرة في 
ضوء الفقه الإسلامي» (بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة» الدورة الرابعة 
عشرء ١١/5-1١/١/7١10م)»‏ فتوى بعنوان: (حكم حوائز البنوك الإسلامية)» برقم (۳۷۲۰) من مركز الفتوى 
بإشراف: د. عبد الله الفقيه» الشبكة الإسلامية (موقع الكتروني)» 83111/88.0011.آ78/79011/.15 . 





-١1١ هه‎ 


الثاني: أن تقديم الموائز والترويج لما من قبل المصرف الإسلامي يُعد تقليداً للغرب وللبنوك 
الربوية» ويؤدي إلى التكاسل عن العمل على أمل الحصول على كسب دون حهد» وهذا 
مخالف لروح الإسلام الذي يحث على الإقبال على العمل والكسب من عمل اليد. 
ومن خلال القولين أجد أن الرأي الأول القائل بعدم الممانعة من تقد تلك الجوائز هو 
الأرجم لعدء وجوه عاعتد من ذلك شرعا: 
ويمكن الرّدُ على المانعين أنه ليس كل تقليد للغرب ممنوعاً في الشرع؛ بل إن الاستفادة 
ما توصلوا إليه في سائ ابحالات جخائز من حَيَث الأصل؛ ما لم يتعارطل ذلك بدليل شرعي» ولا 
يخفى أن الأصل ف المللاملات الإباجة”“. 
ولا بد للمصارف أن تبتكر مثل هذه الأمور لكي يتزايد إقبال الناس عليها. 
كيفية تقديم الجوائز في المصارف الإسلامية: 


الجوائز الي تُطرح من قبّل المصارف الإسلامية -على رأي المحوّزين- إما أن تكون على 


(1) انظر: فتوى لحنة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي المكوّنة من: د. يوسف القرضاويء د. علي المحمدي» 
د.علي السالوس» د. عبد القادر العماري» الشيخ وليد بن هادي, نقلاً عن: شبير» أحكام المسابقات المعاصرة في 
ضوء الفقه الإسلامي» ص١7.‏ 

(۲) انظر: شبير» أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» ص٠٠.‏ 





-١ك-‏ 
الحسابات أو على استخدام الصراف الآلي؛ ولكل حكمها فيما يلي: 
أولاً: الجوائز على الحسابات: 

الحسابات إِمّا أن تكون جارية أو استثمارية» ولمعرفة حكم الجوائز على هذه الحسابات 
اي عر و N‏ 
أ- الحسابات اجارية: 

التكييف الشرعي للحسابات ال حارية أما قروض مضمونة يحق للبنك التصرف فيهاء 
ويقوم بردها عل إإ ل یوزج سوسس سو س دد 
إذن فالحساب الحاري) يعتبر قرضا خسنا من غيز فائلاة مقدّمٌ من الماد ع إلى المصرف. 
وعلى ضوء هذا الكك في فان اللا حال هذه ا ابات عر معا لأا زيادة على مبلغ 
القرض إذا كانت مشروطة في طلب فتح الحسابء أو أعلنها البنك في أثناء وجود الحساب» أو 
جرت عادة البنك ,منح هذه الجوائز“. 
وهذا الحكم مبئ على القاعدة المجمع عليها أن كل قرض جر نفعاً فهو رباء وقد سبق الحديث 


عنها وعن أدلتها وكلام العلماء فيها". 


.)۸۳۷/۲( انظر: بحلة بجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) انظر: فتوى المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني» وحاء ضمن الفتوى: "أما توزيع الجوائز على أصحاب 
ابات اجارية ققد آر س اليك فيه لر جرد هة قزض بحر فعا" قلا عن شين أعكام الشاقات الام ةي 
ضوء الفقه الإسلامي» ص١7.‏ 

(۳) انظر ص .٥۰‏ 





ات 

وقد يقول قائل إن إعطاء الجوائز على هذه الحسابات من قبيل باب حسن القضاء في القرض» 
فإنه يجوز للمستقرض أن يرجع القرض للمقرض وأن يزيده على مبلغ القرض من غير شرطء 
ولكن هذا بعيدء لأن البنوك تعلن مسبقاً عن هذه الجوائز أو ثي أثناء وجود الحساب» ما يشحع 
المودعين على إبقاء حساباتقم من أجل هذه الجوائز» وهذا هو عين الربا. 
ب- الحسابات الاستفمارية: 

المراد من الحسابات الاستثمارية هي الودائع الي يقبلها المصرف الإسلامي من المودعين 
على اساس أا م ضار وت ستول ادروم يلت 
فالمصرف ههنا يعتبر مإضارباء والمودع يعتيرا ريبة لمال واتوزج الأرباح حسب الاتفاق بينهما. 

وهذه الحساباك اما أن تكون على صورة: حساب_توفير| بحيث يمكن للمودع أن 
يسحب من حسابه ما يشاء في أي وقت شاءء أو على صورة وديعة إلى أحل بحيث لا بمكن 
للمودع أن يسحب شيعا حي انتهاء الأحل المتفق عليه» وف كلا الحالين فإن المصرف يستثمر 
هذه الأموال ما یری في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. 
يتضح ما سبق أنه لو أعطى المصرف الجحوائز للمودعين» فكأنما أعطى المضاربُ الحائزة لرب 


المال» وهذه الصورة لا حرج فيهاء لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا. 


)١(‏ انظر: شبير» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: ص775. 





e 
ولكن لا يجوز إحراج تلك الجوائز من الأرباح العامة للمصرفء لأن للمودعين والمستثمرين‎ 
الحقّ في هذه الأموال» إنما تكون من أموال المساهمين فى رأس مال المصرف.‎ 

O E ET E O 
إلى أصحاب حسابات الاستثمارء لأن أرصدة هذه الحسابات مملوكة لأصحاماء والبنك‎ 
مضارب لحم فيها بحصته من الربح» على ألا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأسمال المضاربة‎ 
أو أي جزء منها كما في حالة حدوث خسارة» وذلك لأن ضمان المضارب لرأسمال المضاربة لا‎ 
يجوز شرعاء على أن يوكوفسدف عدم اجام سسب أسوالدانبعاف سوب أو باح حسابات الاستثمار»‎ 
لأن المضارب ليس له|التبرع منّ“أموزال! المضارية"” ؟.‎ 
ثانياً: الجوائز على امإتخدام الصراف_الالي؛‎ 

تقوم بعض المصارف الإسلامية بتقديم الجوائز للمتعاملين معها من خلال استخدام 
الصراف الآلي التابع ما بغض النظر عن نوع الحساب الذي بين المصرف وبين العميل. 
وحكم هذه الحوائز الإباحة» لأنها تعتبر من باب الترويج والتسويق لهذا المصرفء ولا يوجد ما 
بمنع منها شرعاًء إلا إذا اشترط المصرف مبلغاً لقاء الحصول على هذه الجوائز» فحينئذ تصبح 


محرّمة لأن ذلك يعد من القمار. 


)١(‏ من قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والعشرين المنعقدة في مكة المکرمة» من ۲۹ شعبان إل ۲ رمضان 
4 ١ه‏ الموافق 70-١5٠0‏ أكتوبر ٠١7‏ 7م. انظر: بحلة الاقتصاد الإسلامي الي يصدرها بنك دبي الإسلامي» 
العدد (۲۷۲)» ص۲۸. 





0 
وقد ورد حكم الجوائز على استخدام الصراف الآلي ضمن قرارات ندوة البركة الثالثة 
والعشرين أيضاًء حيث توصلوا إلى أنه: لا مانع شرعاً من تقدم جوائز عن طريق السحب 
العشوائي "القرعة" لبعض المتعاملين مع البنك الذين يسحبون مبالغ محدّدة من الصراف الآلي 
خلال مدة معينة وذلك بشرطين: 
أوهما: ألا يدفع الداخلون في السحب أو يحسم من حساباتهم أي مبالغ مقابل الاشتراك في 
اند ل 
ثانيهما: ألا تزيد عمولةك الس عادو« اندة السب السصحح اديا عن العمولة العادية. 
ومما يُلحق بالحوائر. المقدّمة على .استحدإم. الصراف الآفي الجوائز على بطاقات 
الائتمان) فقد بدأتا المضارف الإسلامية بتقدم الجؤائز على هده البطاقات 5565 للناس في 
اقتنائهاء وذلك بإجراء القرعة على أرقام البطاقات الائتمانية المسلّمة إلى العملاء» ومن ثم اختيار 
عدد محدد منهم وتقديم الجوائز لهه(". 


والكلام على حكم هذه الجوائز مرتبط بالعلاقة بين المصرف وحامل البطاقة. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عرف جحمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان على أفا: "مستند يُعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على 
عقد بينهما بمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الشمن حالاً» لتضمنه التزام المصدر بالدفع؛ 
ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب النقود من المصارف على حساب المصدر". انظر: محلة مجمع الفقه 
الإسلامي» .)٥٥۹/۷(‏ 

(۳) انظر: زعتري» الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منهاء ص584؛ دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
الأولى» عام ١۲٤١ه-۲٠٠۲م»‏ حماد» حقيقة بطاقة الائتمان وتكييفها الفقهي» بحث مقدم إلى مجمع الفقه 
الإسلامي» الدورة الثانية عشرة» عام ١‏ ھ__-.. a‏ انظر: محلة مجمع الفقه الإإسلامي» 55/15 ة). 
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ول لقميدت تازاف دوف لبر كاد يهاب الحكم على هذه الجوائز» فقد جاء فيها 
فيما يتعلق با حوائز على بطاقات الائتمان ما يلي: 

قد تُمنح هذه الجوائز لكل من يستخدم البطاقات الصادرة للمتعاملين مع المؤسسات» 
وقد تمنح حامل البطاقة حوائز .ممقدار مجموع النقاط الي يحصل عليها خلال مدة معينة» وقد 
تمنح الحوائز بطريقة القرعة بين الذين استخدموا البطاقة في المشتريات .بلغ معين» وقد تكون 
الجوائز نقدية أو عينية أو اشتراكات محانية في بعض الخدمات. 
حكم هذه الجر ائز ير وطسرا لصفم تدا ل نوعب تسى ادقةسو دود البطاقة, فعلى القول بأنها حوالة 
فإن مصدر البطاقة هوا الدائن لحاملهاء فتكون الجائزة من المقرض إلى المقترض» وهذه جائزة» 
لأن الممنو ع هو العكإن», وعلى القول بأما كفالة»افمصدر؛ البظاقة هو الكفيل فتكون الحائزة 
على هذه الصفة من الكفيل للمكفول ولا حرج في ذلك شرعاء إذ الممنوع هو العكس. 

المطلب الغا 
جوائز البنوك التجارية (الربوية) 

سبق القول أن على المسلم أن لا يتعامل مع البنوك التجارية في حال وحود المصارف 

الإسلامية» لأن البنوك التجارية إنغا هي مؤسسات قائمة على الرباء أي مؤسسات أعلنت 


الحرب على الله والعياذ بالله. 


)201 من قرارات وتوصيات ندوة البركة الغالئة والعشرين» مصدر سابق. 





e 
وطبيعة عمل البنوك التجارية أنها تقوم بالاقتراض من المودعين والإقراض للمقترضين»‎ 

ويدفعون للمودعين ثمناً محدداً هو الفائدة على الودائع» ويتقاضون من القتزضيق. فنا أعلى هو 

فائدة الإقراضء والفرق بين الفائدتين أو الثمنين هو المصدر الأساسي للإيرادات والأرباح”"©. 

يمذا يتبين أن أساس عمليات البنوك التجارية قائم على الربا الذي حرّمه الله تعالى في قوله: 

(وأحل الله البيع وَحرّمٌ الرّبَاع » وقد أجمع العلماء في كل العصور على حرمته". 

وقد أفتت معظم المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي أنه يحرم التعامل مع البنوك 

الربوية» وأن فوائدها هي عين الربا وإن اخحتلفت الأسماء“. 

ولكن قد يضطر المسل للتعامل مع“هذه البنوك في حال عدم وجود البديل الإسلامي» وخاصة 

المسلمون المغتربون فيا الدولغيرا المسللمة. 


فما حكم الحوائز بالنسبة لهؤلاء في حال الحصول عليها؟ 


)١(‏ انظر: السالوسء الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة» »)١50/١(‏ دار الثقافة» الدوحة» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء عام 5١7‏ 1ه-99/8١م.‏ 

(۲) سورة البقرة آية .٠۷١‏ 

(۳) انظر ص .٤۹‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: فتوى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثان 
عام 4٠.5‏ ١ه‏ الموافق 9/5١م؛‏ وفتوى مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عام 105١ه»‏ 
وفتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤتمر الثاني عام 7/4١ه»ء‏ وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية» فتوى رقم (57/10)» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 54/١7‏ ")» جمع وترتيب: أحمد 


عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض» عام 15159 1اه-1999١م.‏ 





جات 

قل يان ی ا يل من الزون سريعا على مامات هاه لرك وال فد من 
خلالمها الجوائز. 

فغالب الحوائز المقدّمة إما أن تكون على الحسابات أو على شهادات الاستثمار 
بأنواعها الثلاثة. 

أما الحسابات فهي نوعان: حساب التوفير والحساب الجاري» وكلاهما يطلق عليهما 
ودائع البنوك» والتكييف القانون والشرعي هذه الودائع كما هو في معظم تشريعات الدول 
العربية أا تعتبر قر افلكم 

فبالتالي يعكن إلقول بأنودائع البنؤك.شّمييتة, بغيز جقيقتها فهي ليست وديعة» لأن 
الوديعة هي أمانة تحفظ عند المستود ع وليسإله الانتقاع اء وها جلاف ما يحصل قي البنك» 
لأن البتك تتم السدابات لصالحه؟, 

فالخلاصة أن هذه الحسابات تعتبر قروضاء وأن الحوائز الي تُقَدّمُ على هذه الحسابات 
نما هي من الرباء لآق “كا تقرط ع اهنا فيو رياه إذك: فزن عو أخيك دوكر الاير على 
الحسابات البنكية. 

وأما ما يتعلق بشهادات الاستثمار» فلبيان حكم الحوائز عليها لا بد من معرفة 
حقيقتهاء لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره. 
)١(‏ انظر: السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني (5553/5).؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» عام ۹۷۳٠ء‏ 


عوض» د.علي جمال الدين» عمليات البنوك من الوجهة القانونية» ص۸٤ »١‏ دار النهضة العربية» القاهرة. 
(؟) انظر: السالوسء الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة» .)١77/1١(‏ 





مد 

شهادات الاستثمار تنقسم إلى ثللاث فئات: 
١‏ - شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة فئة (أ): 

وهي الشهادة الي يبقى المال لدى البنك لفترة طويلة قد تمتد إلى عشر سنوات» وتكون 
له زيادة تصاعدية على المال والفائدة» وف فاية المدة يأحذ صاحب الشهادة ما دفعه والزيادة. 
؟ - شهادات استثمار ذات العائد الجاري أي بفائدة سنوية فئة (ب): 

وهي الشهادة الى تستحق عائداً ا وهي ذات الفوائد السنوية الحددة» بحيث 
تصرف الفائدة كا ,ت 
۳- شهادات الاستنهار ذات الجوائز فئة (ج) 

وهي الشهادظالي_تستحق_فائدة_متزايدة:_ويجري_عايهاً] السحب بإعطاء جوائز 
للشهادات الفائزة. 

يتضح من خلال ما سبق أن هذه الشهادات ما هي إلا طريقة مبتكرة للقروض» 


فصورتها أن صاحب لمال يشتري من البنك إحدى هذه الشهادات على أن يحدّد له البنك 


)١(‏ انظر: شبير» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ص۲۱۷» دار النفائس» الأردن» الطبعة الرابعة» عام 
۲ ١ه-٠٠١۲م»‏ زعيتر» حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك» ص45» دار 
الحسن» الأردن» الطبعة الأولى» عام 1417 ١1ه-9975١م,‏ الخفيف» بحث في حكم الشريعة على شهادات 
الاستشمار بأنواعها الثلاث» ص٠‏ ۲» جحلة الأزهرء القاهرة» عام ۷١٤١ه.‏ 





جات 

ربحاً محدّداً حسب الشهادة الي أرادهاء ومن ثم يسترجع صاحبُْ المال ماله الذي دفعه 
بالإضافة إلى الربح المحدّد له» وهذا هو عين الربا ولكن بصورة مختلفة. 
رن ارو ا ن ر اة ار ر ا الوق من للك أن 
تصدر شر كة أو شخص معنوي عام سندات» فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو 
الشخص المعنوي مع المقرضين» ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص 
لمعتو یمه فاا کت 
والذي يعنينا في هذا_البحث_من_هذه _الشهادات_الثلاث_هو_النو ع الثالث ذات الجوائزء 
والمشهور باسم شهادات الاستثمار فئة (ج). 
فهذا النوع وإن لم يكم فية:فائدة' محدّدة اتُعطى كل فترّة» “إلا .إفل يوزعون الفوائد بطريقة 
أخرى» وهي إجراء القرعة بين المشتركين في هذا النوع» ومن ثم تقدم الحوائر إلى من يفوز 
منهم» وقيمة هذه الجوائز تكون من الفوائد المستحقة من جملة أموال المشتركين. 
فهذه الموائز في الحقيقة لا تختلف عن الفوائد الربوية إلا في طريقة التوزيع”. 
لذلك فإن معظم العلماء والباحثين تنبهوا لحذه الحيلة» وحرّموا الحوائز المترتبة على هذه 
الشهادات» كوما لا رج عن سك القروض الى تر نيعا . 
)١(‏ السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدي» (475/5). 
(۲) انظر: السالوسء الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة» ص٤ .١١‏ 
(۳) انظر: شبير» المعاملات للالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ص »۲۲٠١‏ السالوس» الاقتصاد الإسلامي والقضايا 

الفقهية» المعاصرة »)5١5/١(‏ المصريء الميسر والقمار المسابقات والجوائز» ص553١»2‏ زعيتر» حكم الإسلام في 


شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك» ص٤ ۰٩‏ الشريف» محمد عبد الغفار» بحوث فقهية معاصرة» 


ص٦۰۷‏ دار ابن حزم» بيروت» عام 7 هت 





عو 
وقد توصل جحمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة إلى حكم التحريم ا الأحاف 
المختصة لمعرفة حقيقة هذه الشهادات» حيث جاء ضمن القرار أنه: "تحرم السندات ذات 
الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة مجموع المقرضين أو لبعضهم لا على 
ان فشا فى شا 

وقي ظن الباحث أن قرارات المجامع الفقهيّة في عصرنا من الأعمية بمكان؛ بحيث لا ينبغي مخالفتها 
إلا بدليل قوي صحيح صريح؛ وباحتهاد تمن شهد له بالعلم والورع؛ وخاصة فيما يتعلق 
بالمسائل المستجدة؛ و اوسا سور سسا وس أسونسوا تواك الوذ ة الي لا تستند إلى نص 


منقول أو فهم معقول!"-والله أعلم-. 


.)١775/5( انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
خالف محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في هذه المسألة» حيث أباح جميع أنواع هذه الشهادات بفوائدهاء إلا أنئي‎ )۲( 
أرى أن الخلاف غير معتبر» لمخالفته لما توصلت إليه امجامع الفقهية» لذلك أعرضت عن ذكره.‎ 





-5؟١1-‏ 
المبحث الثالث 
جوائز ا محلات التجارية 

لذعقلح انناف و تلعب ورا هاما ي فيط امراف و عاذت التجارية 
فما أن تحد محلا تحاريا يروج لبضائعه يذه ابحوائز والحوافز إلا تحد إقبال الناس عليه أكثر من 

وقد أصبح موضوع الحوائز والحوافز التسويقية علما قائما بذاته» له فنونه وأساليبه» وقد 
ألفت كتبٌ ومؤلفات] كثيرة حتول*فنا التأويج والتشؤيق بار تر | 
الك حت هن را راف حا د اا ا ی ا جت ا ال 
والباحثين أن يبينوا الأحكام الشرعية المتعلقة يما. 
وقبل الخوض في ذكر أهم الصور لحوائز المحلات التجارية لا بد من الإشارة إلى موقف العلماء 
ال اترو ن نكا حرا ادت الا اداه كفن اعت الا ق مها ع 
قولين: - 


ع / 5 ٠.‏ ع . £ 5 چ 7 2١‏ 
الأول: يري عدم إباحة هذه الجوائز» وهذا هو رأي الشيخ عبدالعزيز بن باز وغيره : 


)١(‏ انظر على سبيل المال: عباس» د. بشير وربابعة» أ.علي» الترويج والإعلان التجاريء دار اليازوري العلمية» الأردن» 
ناصر» د.حمدء الأصول التسويقية في إدارة المحلات والمؤسسات التجارية» دار مجدلاوي» الأردن» الطبعة الأولى» 
۷ ه497 ١م,‏ الشباني» د. محمد عبد الله» الجوائز والترويج السلعي من المنظور الإسلامي» جحلة البيان» العدد 
»)۰٥(‏ جمادی الأولى ٤۱۷‏ ١ه.‏ 


(۲) انظر: فتاوى علماء البلد الحرام» ص »5١٠5»55١‏ دار ابن ا ميثم» القاهرة. 





ات 
الثاني: يرى التفصيل حسب نوع الحائزة وطريقة إعطائهاء وهو رأي جمع من أهل العلم 
كالشيخ الزرقا وابن عثيمين وغيرهما("©. 
وسيأتي تفصيل القول الثاني من حيث ذكر الحوائز المباحة والمْحرّمة عند ذكر صور جوائز 
المحلات التجارية. 
حجة القائلين بالتحريم: 
يقول الشيخ عبد العزير بن باز ترجه اله "٠‏ قد لوحظ قيام :بعص الؤسسات والحلات 
التجارية بنشر إعلا نا ر سوع هاوس n‏ انوي من بضائعهم» ما يغري 
بعض الناس على الشراء من متكلحل جين خخ أو جشتريتسلعا لل له فيها حاجة طمعاً في 
الحصول على إحدى إعذة امقائ وهو نوع من القتار الحرم شر والمؤدي إلى أكل أموال 
الناس بالباطل» ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة من 
لم يقامر مغل مقامرته» فالحائزة الي تحصل من طريقه محرّمة» لكوفها من الميسر امْحرّم شرعاء وهو 
ا 
وقد مال الدكتور القرضاوي إلى هذا الرأي وإن كان لا يرى التحريم» حيث قال:"لا أحب 


للمؤسسات الإسلامية أن تتبع هذا الأسلوب الغربي في تشجيع العملاء أو الزبائن عن طريق 


)١(‏ انظر: فتاوى مصطفى الزرقا » اعت بها: بحد مكي, فتوى بعنوان : (حكم الحوائز الي يعطيها التجار للمشترين)» 
ص١5‏ دار القلم» دمشقء الطبعة الاولي» 147٠‏ ١1ه-‏ 393١م‏ » فتاوى التجار ورجال الأعمال» فتوى لابن 
عثيمين» ص۳۸» الطبعة الأولى» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر: فتاوى علماء البلد الحرام» ص5 5 5. 





e 
الجوائز الى جن بما كثير من التجار في عصرناء لأن هذه المبالغ ال تدفع لبعض المشترين‎ 
تحسب ف النهاية من تكاليف السلعة» ويتحملها المستهلك؛» فكأن المشتري المحظوظ بالجائزة‎ 
يأحذ قيمتها عند التحليل النهائي من عامة المستهلكين» فهذا يجعل في الأمر بعض الشبهة في‎ 
نظري» وقد يبرر ذلك بعض التجار بأنه يقتطع ذلك من الربح» وهذا يحتاج إلى نقاش”2.‎ 

من خلال النقلين السابقين نستطيع أن تُبرز أهم النقاط الي أشكلت على الشيخين ابن باز 
والقرضاوي في الذهاب إلى تحريم جوائز المحلات التجارية -كما هو رأي ابن باز- أو عدم 
التشجيع عليها -كمارسودواي نوضام 

أولاً: أفها نوع من القلمار: 

الجواب: أن حوائز الحالات التجارية_كفيزة ومتعددة وما صور مختلفة اعن بعضها البعض» فكثير 
منها لا تدحل في صورة القمار كما سنرى أمثلة على ذلك. 

فالتعميم أا من القمار ليس بصحيح» بل ينبغي النظر في صورة الجائزة المعروضة وكيفية 
تقديمها ثم يحكم عليها بالجحواز أو الحرمة. 

ثم إنه لا يجوز اعتبار كل شيء دحله الحظ من القمار» لأن القمار له حقيقة ف الفقه الإسلامي 
وهي التردد بين الغنم والغرم"» فإذا انطبقت هذه الحقيقة على صورة الحصول على الجائزة 


فحينئذ تعد من القمارء ويحكم عليها بالحرمة. 


.م١9917-صه١‎ 54١ 5 دار الوفاء» المنصورة: البعة الثانية» عام‎ »)5١9/7( القرضاوي» فتاوى معاصرة»‎ )١( 


(۲) سبق الحديث عن القمار وحقيقته وأدلة تجرعه ص .65١‏ 





-14- 
ثانياً: أن فيها تقليداً للغرب: 
الجواب: أن الاستفادة من الغرب فيما توصلوا إليه من أمور المعاملات وغيرها لا بأس به فإذا 
كانت فكرة جوائز ا محلات التجارية فكرة غربية ولا يوجد فيها ما يعارض أحكام شريعتنا فلا 
ثالفاً: أنها تؤدي إلى ترويج سلعة تاجر على آخرء فبالتالي يؤدي ذلك إلى كساد سلّع 
الآخرين: 
ابحو اب: أن الا ر î‏ إن يروج لبضاعته بطريقة 
مباحة فلا حرج عليه أولو تسبجكتذلك! اكعاة بللزاعةدغيية» فلو [أرض أن تاجراً قام بإنفاق 
مبالغ كبيرة من أحل تجسن واجهة له التجاري واخلى الذي رازه تقاعس عن تطوير عله 
ولم ينفق عليه درهماً واحداء ثم أصبح الناس يفضّلون ذاك الحل على هذا الذي لم ينفق» فهل 
يحق لأحد أن ينكر على التاجر الأول بأنه تسبب في كساد بضاعة جاره؟ 
الجواب: بالطبع لاء فالجوائز الترويجية للمحلات التجارية من هذا القبيل-والله أعلم-. 
رابعاً: أنما تدفع الناس إلى شراء ما لا حاجة لهم فيه طمعاً في الحصول على إحدى هذه 
الجوائز. 
الجواب: أن هذا الأمر يرحع إلى نيات الناس ولا يمكن التحكم فيه» فلو فرض أن هناك من 
يشتري ما لا حاجة له فيه طمعاً في الحائزة فإنه حيئذ يقع في القمار» أما من يشتري حاجاته 


الأساسية ثم يحالفه الحظ ويفوز بجائزة معينة فما المانع من ذلك. 


ا 
خامساً: أن قيمة هذه الجوائز تكون في النهاية من تكاليف السلعة والتي يتحملها 
المستهلك, ثما يجعل في هذا الأمر شبهة قمار: 
الجواب: أن السلع وأرباحها إنما هي ملك للتاحر ومن حقه» فلو أراد التبرع بجوائز من ماله 
الخاص لم يمنع من ذلك» وليس في هذا الأمر قمار» لأنه من طرف واحدء والمستهلك إنما دفع 
المال مقابل السلعة لا لأحل الجائزة. 
لكن إذا عُلم أن التاجر يزيد في سعر بضائعه» ففي هذا ا حال يمكن القول بأن عملية الحصول 
على الحائزة فيها قمار تاصوب 
الترجيح : 
من حلال ما سبق من إمنافشة أستشكالات المانعين لتوائز الحلات التلجارية يتضح لدى الباحث 
أن القول بتحرم جوائز الحلات التجارية مطلقاً فيه نظرء وذلك لأن ما ذكر من أدلة لا يكفي 
للقول بالتحريم, فتبقى هذه ابحوائز على الإباحة والحل حي يقوم دليل يمنع منها أو من بعض 
صورها. 
وفيما يلي أهم الصور لتلك الجوائز مع بيان أحكامها الشرعية: 
الصورة الأولى: جوائز لكل مشتر: 

حيث إن كل من يشتري من هذا امحل التجاري سيحصل على جائزة معينة» وهذه 
الحوائز قد تأحذ صورا متعددة» فهي إما أن تكون معلومة أو مجهولة وإما أن تكون مربوطة 


ماد 

فأما إن كانت الحائزة معلومة» كأن يعطى للمشتري شلغة إضافة از طلقا من 
حاجيات المنزل أو أي شيء آخرء فهذا لا حرج فيه حي لو زيد في تمن السلعة» وحن لو كان 
Uy AARON E E‏ عراس Ee‏ 
المشتري. 

وأما إن كانت الحائزة بجهولة» كأن يكون في نوع من السلع بعض الحوائز ولكنها غير 
معلومة» وقد تكون حوائز ذا قيمة أو جوائز رمزية» ففي هذه الصورة إن كان ثمن السلعة لا 
زيادة فيه و كان قصرد ل هسومع لسرادة رد اجادائدةب فاجسوانعحوب أسدنده زه الحائزة لأنها تعتبر هبة 
وتبرعاً من البائع» واللإرعات, مَيتَاها: على التسياقح؛.ؤلاءجرنج من [كون الجائزة مجهولة» وقد 
سبق أن الراحح من أقوال أهل العلم جواز وحود الجهالة والغرر في|إالتبرعات والحبات”©. 
وقد ذهبت لحنة الإفتاء المصرية إلى حواز هذه الحوائز لأنها تبرع» ولا يشترط العلم بالحدية» 
وذلك إذا لم يقم البائع بزيادة تمن السلعة0". 
وأما كون ال حائزة مربوطة بالسلعة أو منفصلة عنها فلا يؤثر ذلك في الحكم. إنما يرحع ذلك إلى 


التنويع قي طريقة توزيع وتقدم تلك الجوائز. 


)01 انظر ص ٤٦‏ . 
(١‏ انظر: الفتاوى الإإسلامية من دار الإفتاء المصرية» ٩۰ ١/7‏ ) نشر مجلس الأعلى للشؤون الإإسلامية» مصر» عام 
585ام. 





مت 

الصورة الثانية: جوائز لمن يشتري بمبلغ معين: 

تختلف هذه الصورة عن سابقتها في اشتراط الشراء بمبلغ معين» فمثلاً: يقول البائع: من يشتري 

سلعاً مبلغ عشرة دنانير فله جائزة. 

او علق لفقي العاصرون قي حكمها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذه الجوائز محرّمة» لكون الطريقة الى تم امول عليها من الميسر الحرم 
شرعاء وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره”". 

القول الثاني: لا بأس ف الحصول على هذه الجوائز إذا_كانت_السلع تباع بقيمة المثل في 

الأسواقلء واختار هذا القول الشيخ محمد الصالح المثيمين» حيث قال: "إذا 
كانت الماع ال يبيعها هذا التاحر الذي جعل :حائزنة إآن تحاوزت قيمة مشترياته 
كذا وكذا تباع بقيمة المثل في الأسواق» فإن هذا لا بأس به"”"» ورجّح هذا 
الول كلت الد كور حم مان هر 
وحجة هذا القول أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على 
التحريم» ولا دليل هنا يعتمد عليه ف منع هذه الصورة“. 

القول الثالث: التفريق بين الحوائز البسيطة والجوائز ذات القيمة الكبيرة» فالجوائز البسيطة 


مباحة لأنها من عادة التجار وعَرّفهم؛ أما ذات القيمة الكبيرة فتُمنع لأنها ذريعة 


.55١ 25٠ انظر: فتاوى علماء البلد الحرام» ص؟‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى التجار ورجال الأعمال» فتوى لابن عيثمين» ص۳۸. 

(؟) انظر: شبير» أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» ص٠٠.‏ 
(:) انظر: المصدر السابق. 





مما 
إلى المقامرة» وذهب إلى هذا التفريق الشيخ مصطفى الزرقا- رحمه الله-» وأنقل 
نص كلامه للوقوف على أدلته» حيث قال: "إن رأبي في هذه المسألة هو التمييز 
بين الحدايا البسيطة الب هي من عادة التجار وعرفهم (أن من يشتري كمية كبيرة 
من البضائع عندهم يقدّمون إليه هدية بسيطة تقديرية وترغيبية له» كسيارة لعبة 
أولاد أو قطعة أو قطعتين زيادة عما اشتراه)» وبين الحدايا ذات القيمة الكبيرة الي 
يحري عليها سحب بطريقة السحب على اليانصيب بالأرقام» فيفوز يما أحد 
حاملي هذه البطاقات (الكوبونات) من الزبائن. 
فتلك الحدايا البسيطة اللعتادة بين جميع التجار لمن يشتري كمية كبرق أو بجموعة من الأصناف 
هي حلالء لأنها تقدلة«تعبيرنقة عنتقاديزاث التاجن لذلك"الزابون! 
أما هذا النو ع من المدايا ذات القيمة الكبيرة كالسيارة والثلاحة» نما يجري عليه سحب 
بحسب أرقام القسائم الي يعطوفا لمن يشتري ما لا يقل عن معين من المشتريات» ثم يسحب 
دورياً على القسائم لاستحقاق تلك الثمينة» وال أصبح المشترون يشترون من عند هذا التاجر 
لأحذ هذه القسائم» فلا أراها إلا من قبيل اليانصيب التجاري الذي هو اليوم في نظر علماء 
الشريعة ضربُ من المقامرة محرّم يأثم فيه الطرفان التاجر والزبون» ولا يكون ما يستحقه بمذه 


الطريقة حلا لاسي ايمر تسافا بصغار التجار الذين لا يبملكون مثل هذه الوسائل 


8 
القمارية المغرية» فيصرف عنهم الناس ويخرحه من السوقء وهذا ضررٌ اقتصادي كبيرء والله 
سبحانه أعلم"2"9. 

وقد عقب الدكتور القرضاوي على كلام الشيخ الزرقا قائلاً: "أنا أؤيد هذا النظر 
الفقهي العميق» وأرى -إضافة إلى ذلك- أن هذا الأسلوب هو -في النهاية- إغلاء لقيمة 
السلعة على حساب عموم المستهلكين» وهو يعبّر عن النمط الغربي الذي يغري الناس بكثرة 
الاستهلاك للسلع. وإن لم يكن يمم حاجة إليها. على خلاف المنهج الإسلامي الذي يحث على 
الاعتدال ا 

ولعل بعد ذكل هذه.الأقوالن الغلاثة. يضح إخليإ أن :ا لحك ف هذه المسألة يرحع إلى 
وحهات نظر مختلفة» متهم من اقتصر ف نظرته حلى-طريفة تقد اللوائز ومن ثم أصدر حكماً 
عليهاء ومنهم من نظر نظرة شمولية بعيدة المدى أو بعبارة أدق نظر إلى مآل هذا الفعل وما 
يترتب عليه ثم حكم عليه .مما توصل إليه. 

وف رأي الباحث بعد التأمل والنظر أن القول الثالث له وجهة قوية» وذلك لأن الجوائز 
اليسيرة لا تُغري الناس كثيراً بحيث يشترون ما لا حاحة لمم فيه من أحلهاء وأما إن كانت 
الجوائز ذات قيمة كبيرة فلا يستبعد أن يسعى الناس في الحصول عليها وذلك بشراء سلع فوق 


حاجاقهم حى يصلوا إلى المبلغ الذي يؤهلهم للحصول على الجحائزة. 


.5 ١١ص انظر: فتاوى مصطفى الزرقاء فتوى بعنوان: (حكم الحوائز الي يعطيها التجار للمشترين)»‎ )١( 
.ه١‎ ٤ص المصدر السابق‎ )۲( 





-ه6١-‏ 
ولا يخفى أنه إذا قصد المشتري بشرائه للسلع الحصول على الحائزة» فإن ذلك يدحله في دائرة 
القمار أو شبهته. 
فحن يتم التخلص من إشكالية شراء الناس فوق حاجاتهم والإسراف في ذلك من أجل 
الحصول على الحوائز الأمر الذي يوقعهم تي القمار الحرّم» ينبغي التفريق بين الحوائز اليسيرة 
والجوائز ذات القيمة الكبيرة» فالحوائز اليسيرة مباحة ولا بأس بماء والجوائز ذات القيمة الكبيرة 
ذريعة إلى القمار ينبغي تحنبهاء والله أعلم. 
الصورة الثالثة: جوائر-ممعلقة- شط مسيقباك؟ 

وهذه الصورة شبيهة. بالضوزة السابقة» :إلا ,أنها تفارقها في أل هذه الصورة فيها إغراء 
أكبر للمشتري. 
وصورقا الواقعة كالتالي: توزع رسائل عبر الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني أو حي على 
المنازل على أناس معينين» ومكتوب في هذه الرسالة: مبروك لقد كسبت جائزة قيّمة بلغ كذا 
وكذاء وحن تستلم هذه الحائزة لا بد من أن تشتري من امحل أي شيء يبلغ قيمة كذاء فيذهب 
صاحب الرسالة بسبب الإغراء في هذه الطريقة ويشتري أي شيء ثما لا يحتاحه لكي يستلم 
الجائزة. 


وهذه الصورة لا شك في حرمتهاء وتُعتبر حيلة إلى القمار”©. 


)١(‏ وقد سل الدكتور علي حيي الدين القرةداغي (رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة قطر) سالا طابقا هذه الصؤرة 
فأحاب بعدم الجواز» الفتوى على شبكة الإنترنت» موقع الإسلام .WWW.ISLAMONLINE.NET «jıٺل ig‏ 





E 
الصورة الرابعة: جوائز عن طريق السحب لمن يشتري بلغ معين:‎ 

وهذه هي عين الصورة الثانية» ولكن توزيع الجوائز يكون بالسحب عن طريق إحراء القرعة. 
وصورتها أن يشتري المشتري .بلغ معين يخوّله الدحول في السحب عن طريق كوبونات تُعطى 
له. 

وحكم هذه الصورة لا ختلف عن حكم الصورة الثانية إلا في ما يتعلق في مسألة السحب على 
الجوائز عن طريق القرعة. 

والصحيح أن القرعة وكوف جع سود دف «نهاب و« كيل ني الشريعة» فقد روى 


البخاري عن عائشة #رضي .الله عبها+ قالت: :كان“ ر سول ناله صلل الله عليه وسلم إذا أراد 


ا ر 
ا 


سفر أقرع بين نسائه) فأبتهن خرج سهامها حرج کا معه. 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: "فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها"”". 

وقد ذهب بعض المعاصرين كالشيخ الزرقا والدكتور القرضاوي إلى جواز استعمال القرعة قي 
تحديد الفائز في جوائز المحلات التجارية0". 

فإحراء القرعة من أحل معرفة الفائز بالجائزة حائز ولا يعتبر من القمار» لأن القمار هو أن 


يتعرض الداحل فيه للربح أو الخسارة» وقي صورة مسألتنا من لم تصبه القرعة م يخسر قي 


)0 أخر جه البحاري» صحيح البحاري» كتاب الشهادات» باب القرعة ي المشكلاات» برقم (o)‏ )4۲< 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب ي حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم (۲۷۷۰))» T/9‏ 
(١‏ انظر: فتاوى مصطفى الزرقاء ص١١ »١‏ القرضاوي» فتاوى معاصرة» .)٤۲/۲(‏ 





-۳۷- 
حقيقة الأمرء لأن المال الذي دفعه إنما هو في مقابل البضائع الي اشتراهاء إلا إذا كان قصده 
بالشراء الدحول في القرعة أو زاد التاحر في أسعار بضائعه من أحل الجوائز» ففي هذا الجال 
تصبح صورة المسألة محرّمة لاشتمالها على القمار. 
الصورة الخامسة: جوائز لمن يجمع أجزاء مفرقة في سلع من صنف معين: 
وفي هذه الصورة تشترط بعض الحلات التجارية للحصول على الجائزة أن يجمع 
المشتري أجزاءً أو قطعاً معينة موجودة في صنف معين من السلع» وقد تأحذ صورتين: 
الأولى: أن يكمل جم ودعب رخ جحو ساسج ووت وة على قدر عدد الأحزاء 
الى تم جمعهاء أو مثالها: أغنطية ال مشر بات الغازثية»-فإن:ش ركاك المشروبات الغازية تضع 
حوائز متفاوت كل _حائزة رشتدظ ها عدد مغن من الأغطا. 
الثانية: حوائز ذات قيمة كبيرة» كسيارة أو مكيف أو ثلاجة وما شايمها» وطريقة الحصول على 
هذه الحوائز أنه يُوضع في بعض السلع جزء من شكل معين يتكون من جزئين» فإذا أتم 
إكمال الحزئين فإنه يفوز بجائزة قيمة. 
حكم الصورتين: 
الصورة الأولى لا يختلف حكمها عن صورة (جوائز لكل مشتري) والي سبق الحديث عنهاء 
ا واه ق الات رة کا ر ا ا 


لا حرج فيها ما دام المشتري لم يقصد بالشراء جمع هذه الأجزاء للحصول على الجحائزة. 


E 
وقد أجاب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن سؤال مضمونه ما يلي: بعض‎ 
الشركات تضع بعض الصور داخل منتجاقاء وعندما يقوم الشخص بتجميع بعض هذه الصور‎ 
ويرسلها للشركة يمكن أن يحصل على جائزة رصدقا الشركة لهذا الغرضء فما الموقف من‎ 
هذا؟‎ 
الجواب: بالنسبة لحذه الحوائز المذكورة لا حرج على المسلم في أحذهاء وذلك لأنها تتم من‎ 
طرف واحد وهي الشركة المانحة للها دون اشتراط زيادة في سعر السلعة» وَإِنما هو من باب‎ 
الترويج لبضائعها ولا وحمب العادفك- نلفاوب عدي أوعحسادة- ولج زيادة على ثمن السلعة ما‎ 
يدحلها في أحكام القثمار احرمكشرهاء والجمنوع فقط ف زهذه المسللة أن يشتري المسلم هذه‎ 
السلع لغرض الحصو|]إعك هذه الجوائنه فهذا يدحلا ف القمار أحرم شرع"20.‎ 
أما الصورة الثانية فالإشكال في الجوائز المرصودة لهاء فإنها ذات قيمة كبيرة» والطريقة‎ 
الي تحرى من أجل نيل هذه الجوائز فيها شيء من إثارة روح المقامرة» لأنها فضي إلى حمل‎ 
الناس على شراء كميات كبيرة من نوع معين من السلع رحاء الحصول على الجزء اللكمل‎ 
للجرء الى 2 الصول غليه.‎ 
يقول الشيح ابن عثيمين - رحمه الله -: " جَعْلُ صورة سيارة نصفها في كارت ونصفه الثاني في‎ 
كارت آخر مثلًء ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود؛ أو غير موجود؟ وعلى‎ 


فرض أنه موجود فهو حرام بلا شكء لأن الإنسان إذا اث عكري كرو ا 


)١(‏ من فتاوى احلس الأوروبي لالإفتاء والبحوث» رقم الفتوى »)١۲/۸(‏ الدورة الثانية عشرة» دبلن» مأحوذة من شبكة 
الإنترنت من موقع الدكتور القرضاوي» 1.1€ .7WW.44۲444‏ 





-189- 
فيه كارت السيارة» فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رحاء أن يحصل 
نصف الثاني» ليحصل على السيارة» فيخسر مئات الدراهم, والنهاية أنه لا شيء» فقد تحصل 
لغيره» فيكون في هذا إضاعة مال وحطرء فلا يجوز استعمال هذه الأساليب"20. 
فالأقرب أن هذه الصورة محرّمة وممنوعة» لما تفضي إلى محذورات شرعية» والله أعلم. 
هذه هي أبرز الصور الموحودة في الأسواق والمحلات التجارية» وهناك صور جديدة تخرج بين 
الفينة والأحرىء بمكن الحكم عليها من خلال التأمل في الصور السابقة» واستخراج حكمها 


من خحلاها. 


(۸°) انظر: فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين»‎ )١( 





أت 
المبجحث الرابع 
جوائز اليانصيب 


مفهوم اليانصيب: 

كلمة اليانصيب من الكلمات المستحدثة وال لا وحود لما في معاحم اللغة العربية 
ضلا عر الك اة 
وهي كلمة مر كبة من حزءين» الياء: وهي حرف نداء» ونصيب ومعناها: الحظ7". 
ففي الكلمة جحتمعة معن الاستنجاد-بالحظ والصدفة» نما توحي بالاعماد على الحظ في كسب 
المال وترك العمل وال والأسباب ,الى وضعها الله سبجانه وتعالة الحصيل الرزق. 
فيظهر ثما سبق أن في كلمة (اليانصيب) مع مذموم وهو كذلك. 
وصورة اليانصيب المعروفة هي عبارة عن بطاقات أو قصاصات من الورق ليس لها قيمة في 
ذاتهاء وعليها أرقام معينة» فتباع هذه البطاقات بأعداد كبيرة» ثم يجرى سحب على هذه 
البطاقات» فتخرج أرقام محدودة يكون أصحابما هم الفائزون باللجوائز المرصودة» في حين يخسر 
الالاف. 
فالناضيب 05 لوف مو اترا الان ا را وا له ى حه ات ل ل 
القيامة» حيث قال عز وحل: يا يها الذينَ اموا إغا الخمرٌ والميسرُ وَالأنصابُ والأزلامُ رحس 


)0 انظر: المعجم الوسيط» ولق أبو جحیب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء ص٤ ۰۳٣‏ الشرباصي» العجم 
الاقتصادي الإسلامي» ص457. الموسوعة الفقهية» (0/54-0؟5). 





جاع ات 
من عَمَّلٍ الششّيطان فاجتنبوه لَعلَكم تُفلحُون * فا يريد الشيطان أن م العداوة 
والبْغضاءً في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعَن الصّلاة هل أشم مُنهُون 7" 
والميسر هو والقمار» وقد سبق الحديث عن القمار وأدلة تحرعه. وأنه يعد من المحذورات 
الشرعية الي ينبغي مراعاها عند البحث عن حكم الجائزة. 
ولا يشك عاقل في الحكمة من تحريم القمار-واليانصيب منه-» وقد ذكر العلماء من وراء هذا 
التحريم حكّماً كثيرة» وی واا د کو الل کرو ا داز ی د فة ا ديك فال 
"للإسلام من و راء ھللا الموج املو راتسو اف لن 
-١‏ أنه يريد من المسام أن يتبع سنق الله ق إكتسبايك, المالءتوأن يطلب التتائج من مقدماهاء 
ويأتي البيوت مر بواجا ويتتظر-المسببات من-أسباهاء والقجإر-ومنه اليانصيب-يجعل 
الإنسان يعتمد على الحظ والصدفة والأماني الفارغة» لا على العمل والحد واحترام 
الأسباب الى وضعها الله وأمر باتخاذها. 
؟- الإسلام يجعل لمال الإنسان حَرّمة فلا يجوز أحذه منه» إلا عن طريق مبادلة شرعية أو عن 
طيب نفس منه كبة أو صدقة؛ أما أحذه بالقمار فهو من أكل المال بالباطل. 
؟- أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين المتقامرين» وإن أظهروا بألسنتهم أنهم راضون» 


.9١ 2.9٠ سورة المائدة الآيتان‎ )١١( 


(۲) انظر ص 50. 





ات 
وحنق» غيظ من حاب أمله» وحنق من حسرت صفقته» وإن خاصم خاصم فيما التزمه 
بنفسه» واقتحم فيه بعضده. 

5- والخيبة تدفع المغلوب إلى المعاودة عسى أن يعوّض في الثانية ما حسر قي الأولى» والغالب 
تدفعه لذة الغلبة إلى التكرار» ويدعو قليله إلى كثيره» ولا يدعه حرصه ليقلع» وعما قليل 
تكون الدائرة عليه وينتقل من نشوة الظفر إلى غم الإخفاق» وهكذا دواليك ثما يربط 
كليهما .منضدة اللعب فلا يكادان يفارقافاء وهذا هو السر في كارثة الإدمان في لاعبي 
ا 

°- من أحل ذلك كات هذه آلمواية جطرا شديد على امحتيع؛ كملا هي حطرٌ على الفردء إا 
هواية تلهم الوق والمهد وحم من المثامري_أناسا عاظليل يأحذون من الحياة ولا 
یعطون» ویستهلکون ولا ينتجون» والمقامر مشغول دائماً بقماره عن واجبه نحو رب 
وواجبه نحو نفسه» وواحبه نحو اسرته» وواحبه نحو أمته". 

صور معاصرة لليانصيب: 

الصورة الأولى: تذاكر اليانصيب (اليانصيب التجاري): 


وقد أشير إليها فى جداية هذا البحقه وهى المقصنودة غالبا عند إطلاق الياتضيب» 


وتعتمد أساساً على طرح تذاكر للبيع من خلال أكشاك منتشرة في الأسواق والمطارات 


01١‏ القرضاوي» الحلال والحرام ي الإسلام» ص٤‏ ۰۲۹ مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الحادية والعشرون» عام 


7۳ ه-998ام. 





معد 

وبجمعات الناس» وتعلن عن جوائز خيالية لمن يكون سعيد الحظ ويظهر اسمه في 
552 
وهذه الصورة لا حلاف في تحريمها لأنها من القمار» وذلك لأن الداخل فيها يدفع مالاً من غير 
ال بای ا با مان ار ف وقد خد راغلی کرک الله يرام ابه امسق يفن 
ذلك في وصية له -فيما يُروى عنه-» حيث قال له: "وإياك والاتكال على الى فاا بضائع 
ا" 
الصورة الثانية: البانصيج- يدي 

تقوم بعض الجمعيات_آلخيرية ابإقامة .ما ينبشى: باليانصيب ||الخيري» حيث تُعلن عن 
عزمها بزناء ستشفيائل د ملاجےء أو حي مساحد-وذلك _بطريقة اتشبه اليانصيب التجاري» 
حيث تصدر أوراقاً وتقوم ببيعها لكي يتم الحصول على الأموال اللازمة» وتُغري الجماهير 
بالإعلان عن جوائز سخية لمن يحالفه الحظ ويفوز في السحب. 
وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة من حيث وجود الإغراء فيها من جانبين» جحانب 
الخؤائر القيمة المعلن.عنهاء لحان الخيري الإنسان الذي بزعمه القائموق على البانضيبه. 
فالحكم الشرعي لهذا النوع من اليانصيب لا يختلف عن حكم اليانصيب التجاري» فكلاهما 


حرم لكوفما من القمار. 


)١(‏ النوكى أي: الحمقى. انظر: القضاعي» أبو عبدالله محمد بن سلامة» دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم» 
ص۹۲١۱‏ دار الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى» 541١7‏ ۱ھه-۱۹۹۷ءم. 





ات 

والعجيب أن بعض الباحثين يدافعون عن هذا الضرب من اليانصيب» لكون الغاية منه إقامة 
المشروعات الخيرية الب تسد حاحات الفقراء والساكين» وحاصة أننا ف زمان قل فيه من يتبرع 
هذه المشروعات'» حيث يقول أحدهم: "اليانصيب ظاهرة معناها أن مّعين الأخلاق المنبثق 
عن الإبمان قد نضب من القلوب» وأن الناس أصبحوا ماديين لا يهتمون إلا بالمادة والربح 
والإغراء به» ولا بد من إغرائهم بالربح حى نأخذ منهم لعمل خيري؛ فاليانصيب مبئ إذن 
على فكرة نضوب معين الأحلاق الطيبة من القلب» وعلى أن الخير لم يعد ينبثق من العاطفة 
والنفس ف شكل تضجحيةسوب رد سوبو انب الحضوام لتك 

وقد رد على هذه الشلّهة الى جوز إليانضيب,الخيرري' الشيخ:مصطفي الزرقا-ر حه الله- حيث 
قال ف إحابة له عن إجدى الأسئلة: "قد يتبادر إلى_الذهن أنه ما دام الغرض من فتح اليانصيب 
خيرياً بالنظر الإسلاميء وفيه فكرة المعاونة من مشتري التذاكر على هدف يحبذه الإسلام أو 
يوجبه» فلتقاصر الهمم عن القيام بالواحبات الكفائية» ومنها متلا ااذ المنكوبين بكارثة في 
بعض البلاد الإسلامية» يكون في أسلوب اليانصيب (حيث يأمل كثير من الناس أن يحالفهم 
الحظ فيربحوا الجائزة) حافز لهم على شراء التذاكر» لا يتوافر حين يطلب منهم التبرع للغرض 


الخيري فقط دون هذا الحافز من الأمل. 


)١(‏ م أحعل هذا الرأي قولاً فقهياً في المسألة» حي لا يظنٌ أحد أن في المسألة حلاف وبالتالي يمكن الأحذ بالقول اجوز 
إما اعتبرته شبهة وَرَدَتْ على المسألة وتم الرد عليها والحمد لله. 

(۲) ذكر الد كتور أحمد شلبي بعض القائلين بهذا الرأي ف كتابه: الحياة الاحتماعية في التفكير الإسلامي» ص 27/25 مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» عام ۱۹۷۳ م. 
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اليك E AY‏ ا ی ای الا 
هو قمار حض لا شبهة فيه. 

ولكنيْ بعد طول تفكير ترح عندي أن هذه الفكرة غير مقبولة في النظر الإسلامي» فإن فيها 
سلوك الواسطة الحرام للوصول إلى الهدف المشروع. 

وإن الإسلام لا يُقبل فيه مبدأ الغاية تبرر الواسطة”". فإن هذا المبدأ الذي يعتمده اليهود 
والشيوعيون يفتح أبواباً من الوسائط الإجرامية لا حدود لهاء فيجب في الإسلام أن تكون الغاية 
والواسطة كلتاهما مث ووو كاوس وسو n‏ غاية نبيلة وخيرة» حيث 
كان الخاسر فيه يذبع] جزوراً يأكل:منه_اللاعيون وبشواهم هن فقرال القبيلة» ومع ذلك حرمه 
الإسلام بنص القرآنء|لأك وسيلته غير سليمة» وهى_الاعتماد عل الحظء وما جره اللعب من 
آفات أشار إليها القرآن العظيم بقوله: إا يُرِيدُ الشّيطان أن يُوقعَ بينكم العداوة وَالبغضاء في 
الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وَعَن الصّلاة فهل اشم منتهُون) . 

هذا إلى أن من يشتري تذكرة اليانصيب» حينما يكون ربح الفاثز مغرياً ضخماً كسيارة مغلا 
لا يتجه برغبته إلى بذل المعونة لأحل الهدف الخيري لليانصيبء وإنما كل همه الأمل قي ربح 
السيارة بأيسر سبيل وأرحص ثمن هو شراء التذكرة» وهذا هو الأمل الفاسد الذي يقود صاحبه 


إلى الفشل» ويقعدة عن الل ا لدي اهدي الذي نهو الوؤسيلة الصحيخة للاكسبات"0, 


)١(‏ وهي مشهورة بلفظ: الغاية تبرر الوسيلة» وهي غخالفة لمبادئ الإسلام. 
١؟)‏ سورة المائدة آية .51١‏ 


. ۹٦۸ص الزرقا» فتاوى مصطفى الزرقاء‎ (١ 
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فالخلاصة أنه لا يجوز إقامة اليانصيب الخيري مهما كانت الأسباب والدوافع» والجوائز الي 
تُعطى فيها محرّمة لا يجوز أحذها. 

وما يشبه هذه الصورة ما تقيمه بعض المؤسسات الخيرية من إقامة سوق خيري تباع 
فيه بعض الأطعمة وبعض الأعمال اليدوية» وتُعطي المشترين قسائم ذات أرقام» ثم بعد الانتهاء 
من السوق بحري السحب على الأرقام» ومن ثم تعطي الفائزين بعض الحدايا والجوائز» مع العلم 
أن الأرباح الناتحة من السوق تخصص لأعمال الخير والبر. 
فحكم هذه الصورة يرحع إلى قصد ونية المشاركين في_السوقء فإن كانت نيتهم المساهمة في 
أعمال الخير ومساعدة الفقراء والمنتاكين من حلال شراء منتوحاقم ومعروضاقم فلا حرج في 
أحذ الجائزة في حالة الفوز بنا: 
وأما إن كانت النية متجهة للحصول على الحائزة فالحكم أن ذلك يدخل في دائرة القمارء 
وبالتالي تحرم الحوائز على الفائز بها بمذه النية. 
الصورة الثالثة: يانصيب مسابقات الخيول: 
سبق الحديث عن المسابقات الي حرّض الشارعٌ عليها لما فيها من الإعداد للجهاد وتقوية شأن 
الدين» ومن هذه المسابقات مسابقات الخيولء فقد انعقد الإجماع على مشروعية 


مسابقات الخيول ووضع الجحوائز فيها. 


(۱) انظر ص١7.‏ 





a 
إلا أن القصد من هذه المسابقات لم يعد موجوداً في عصرناء فهي تقام من أجل الربح المالي‎ 
فقطء أو من أجل التحدي بين فئات من الناس» وفي الغالب يكونون من علية القوم وكبرائهم.‎ 
وما زاد الطين بلة أن ظهرت أوراق يانصيب مرتبطة بسباق الخيل» فيتقامر الناس على الخيول‎ 
نفسهاء فأي خيل تفوز تكون الجوائز من نصيب أصحاب البطاقات الي رشحت هذه‎ 
ا‎ 

فلا صلة لهذا السباق ببث روح الجهاد والفروسية؛ فضلاً عن وحود القمار فيه» فأصبحت 
الصورة بأكملها كت سلف و سوسوي كيب 

فالحكم ظاهر من أن نذا اليانصّيب :حرملا يجتوز المشاركةافيه. 

الصورة الرابعة: الياتصيب الرياضي: 

وهذا اليانصيب لا يختلف عن اليانصيب التجاري إلا في الاسم وبعض الأمور الشكلية الى لا 
تغير في الحكم الشرعي. 

حيث إفها تعرض بطاقات للبيع» وعلى هذه البطاقات مكان مخصص للمسح» فيمسح المشتري 
هذه البطاقة» فإذا ظهرت له علامة تدل على فوزه؛ يحصل على إحدى الجوائز» وإلا يخسر ما 
دفعه. 


فهذه الصورة ظاهرة التحريم لكوفا لا تخرج عن صورة القمار. 


.۳۸ ٤ص انظر: شلبي» الحياة الاحتماعية ف التفكير الإسلامي»‎ )١( 





-١ -مغ‎ 

وهناك صورة أحرى وهي أنهم يقومون ببيع تذاكر لدحول الملاعب الرياضية لمشاهدة 
المباريات» وفي نفس الوقت تُُجرى سحوبات على هذه التذاكر» ومن خلالها تُعطى جوائز 
للفائزين. 
فحكم هذه الصورة يُلحق بالقصد والنية كما سبق في صور كثيرة سابقة» فإن كان قصد 
مشتري هذه التذكرة الدحول إلى الملعب ومشاهدة المباراة فلا حرج عليه في أحذه للجائزة في 
ضاق E N E E‏ 

وأما إن كان قاصعدااسلدائرة اف فحكمس أنه امي ووج ليه المائزة حينقذ. 
الصورة الخامسة: اليانصيب افاتفي: 

ويطلق عليه إعض_الباحثين_بالمنسر الحاتفي-أو_القمار_الماتظي» وهي أحدث صورة 
للقمار في عصرنا الحالي» حيث يعلن عنه في الفضائيات والحرائد وكل وسيلة تخاطب الناس»› 
بحيث بمكن القول أن القمار تي هذا العصر أصبح يعلن عن نفسه في كل بيت مسلم بأيسر 
صورة» حيث إنه بمجرد رفع سماعة الحاتف والاتصال بالجهات الي تُرَوَّجٍ لهذا الميسر» يصبح 
اا ا 

وحقيقة اليانصيب الماتفي هو أن يتم الاتصال برقم معين هو رقم الجهة العلنة 


للجوائز» بحيث تحسب عليه أحرة الاتصال أضعاف الأحرة العادية» ومن خلال هذا الاتصال 


. كما في بعض صور جوائز ا محلات التجارية‎ )١( 
أو ما عرف باسم "إمارات كول" أو "بحرين كول" أو "لبنان‎ »)7٠٠١( (؟) على سبيل المثال: الاتصالات الي تبدأ بالرقم‎ 
كول" وما شابمها.‎ 





ع 
تُطرح بعض الأسئلة التافهة على المتصلين للإحابة عليها'"'؛ ثم تُعطى الحوائز للفائزين إما من 
خلال السحب أو من خلال من يجيب الإحابة الصحيحة. 

فيظهر مما سبق أن الفرق بين اليانصيب الحاتفي واليانصيب التجاري صوريء لأن 
الأحرة الزائدة للاتصال ال يدفعها المشارك إنما هي .مثابة كوبون اليانصيب» ولكن في صورة 


7 
حديدة0 . 


فالنتيجة أن اليانصيب الماتة ا و المسلم أن يحذر هذه الحيا الكت أحذدت 
ب اهاتفي حرام» وينبغي على المسلم ر هذه الحيل الي 


بالانتشار» وان انکر اوو سوب حسف سطاعدسسوا نداعم 


)١‏ كمن سيفوز الباراة الفلانية؟ أو من ترشح لأن تكون ملكة الجمال؟ وغيرها من الأسئلة المابطة الي لا قيمة لها.. 
(۲) "وقد أكد كثيرون أن فواتير المواتف الخاصة بمم قد تحاوزت الآلاف من الدنانير في شهر واحد» وصارت ا 
الإدمان الذي “ماه بعض الباحثين (إدمان الميسر الماتفي)» ومع هذا الإدمان تأت المآسي من تضييع للصلوات ممن كان 
حريصاً عليهاء إلى طلاق بعض الزوجات اللا أدمنّ على الاتصال بعد انكشاف الأمر مع أول فاتورة وينتهي الأمر 
بالانفصال» وتتحول حياة الأطفال إلى جحيم". نقلاً عن موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح 


www.islam-qa.com :دجنil‎ 





دي ه١-‏ 


-الخاءظقة- 


فيما يلي تلخيص أهم النتائج الي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة: 


- 


ا 


أن حقيقة الجائزة هي العطية» وهذه العطية قد تكون مشروطة وقد تكون غير 
مشروطة. 

هناك ألفاظ كثيرة قد تؤدي معن الحائزة» وذلك حسب الحال الذي وضعت 
الجائزة من أحله. 

دلت نصوص شرعية كنيرة على -مشروغية الحائرة» فمن هذه النصوص ما ذكرت 
لفظ الحائزة صرإيحة» ومنها ما حاء فيها ذكر الجائزة بالمعئ. 

يوحد في أبواب الفقه موضوعات ا علاقة بالجائزة» وأهم هذه الموضوعات دهي 
المسابقة والجعالة والهبة. 

هناك ضوابط شرعية للجوائز ينبغي التقيد يما للذي يرغب ف إعطاء اللجائزة أو 
أحذها. 

تتنوع الجوائز باعتبارات متعددة فباعتبار ماهيتها تنتقسم إلى مادية ومعنوية» 
وباعتبار متعلقها من الفعل تنقسم إلى جوائز على فعل الطاعات وجوائز على فعل 
غير الطاعات وجوائز على المسابقات» وباعتبار مانحها تنقسم إلى جوائز السلطان 


والجهة المانحة للجوائز في المسابقات. 
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يجوز إعطاء الجوائز على فعل الطاعات» بل قد يقال إن الشريعة قد ندبت إلى هذا 
الأمر لما فيه من ترغيب الناس وتشجيعهم على طاعة الله. 

كما ويجوز إعطاء الجوائز على فعل غير الطاعات من الأمور الدنيوية المباحةء 
ورج ذلك على أنما من المعالة. 

يجوز تقديم الجوائز في المسابقات إذا كانت هذه المسابقات معينة على الإعناد 
للجهاد أو فيها مصلحة شرعية معتبرة على الراحح من أقوال أهل العلم. 

لا حر ج في قبر لعو وس دودس سك وؤنو دواع أما العلماء والدعاة 
فينبغي عليهم أا يتترهوا عنهاا معاي واعتيارات" كثيرة. 

يجوز أن يكون [إلائح_للجائرة ف السايقات اسيا من غير اللسابقين سواء كان 
هذا الأحبي الإمام أو غيره من الرعية. 

ويجوز عند جمهور العلماء أن يكون المانح للجائزة في المسابقات أحد المتسابقين 
دون الآخرء كأن يقول: إن سبقتئ فلك كذاء وإن سبقتك فلا شيء عليك. 

أما إن كان مانح الجائزة كلا المتسابقين فلا يجوز إلا بإدحال محلل بينهماء وهذا 
عند جمهور العلماء بخلاف ابن تيمية وابن القيم » فيجوز عندهما أن يكون مانح 
كان 1 هل ی کو 


لا حرج من إعطاء الجوائز في المسابقات العلمية والثقافية النافعة. 


e 

-٠‏ الراحح من قول العلماء حواز إعطاء الجحوائز من قبل المصارف الاسلامية» وأن 
ذلك يعد تشجيعاً وتحفيزأً للناس لكي يتعاملوا معها. 

5 يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن البنوك التجارية وعن سائر خدماتا.>مافيها 
الجوائز المقدّمة» لأنها مؤسسات قائمة على محاربة الله تعالى. 

-١7‏ جوائز المحلات التجارية مباحة من حيث الأصل على الراجح» لأفها من باب 
الترويج» ولكن تُراعى الضوابط الشرعية في حال تقديم الجوائز وأحذها. 

- جوائز اليانصي كاذه موصي سف وو وجو دولاو فهي خرمة ولا تحوز 
شرعاً. 
وفي الختام يوصلل ألباحت عمومالمسلمين_بالتتجري_إفقى_معامللاتهم» ومعرفة الحلال 

من الحرام» وأن يسألوا أهل الذكر إذا جهلوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


-١ لماه‎ 
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؛)١ط( ابن ضويان» إبراهيم بن محمد» (5.٠4١ه). منار السبيل في شرح الدليل.‎ 


مكتبة المعارف» الرياض. 


2 
ابن عابدين» محمد أمين» 57١(‏ ١ه‏ ). حاشية رد الخحتار على الدر المختار (حاشية 
ابن عابدين). دار الفكر للطباعة» بيروت. 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله + ٠٠5م).‏ الاستذكار. تحقيق: سالم محمد 
عطاء ومحمد علي معوضء (ط١)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

1079ه). التمهيد. المغرب» وزارة الأوقاف. 

500١هم.‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. دار الكتب العلمية؛ 

بیروت . 

ابن فارس» أبو الحين أحمنك الرازي-15:5:93م): معتجه مقايبس اللغة. دار الجيلء 


وروت 
(954١م).‏ مجمل اللغة. (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمدء (5.1١1ه).‏ طبقات الشافعية. تحقيق: 

د. الحافظ خان» (ط١)»‏ عام الكتب» بيروت. 

ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (337١م).‏ المغبي. تحقيق: د.عبد المحسن 

التركي ود.عبد الفتاح الحلو» (ط »)١‏ هجر للطباعة والنشرء القاهرة. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء 5٠0١(‏ ١ه‏ ). تفسير القرآن العظيم. دار الفكرء 


ببرووت. 


ا 
ابن ماحه» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء 
بيروات. 
ابن مفلح» إبراهيم بن محمد 5.0١‏ ١ه).‏ المبدع. المكتب الإسلامي» بيروت. 
ابن مفلح» أبو عبد الله حمد» (۸١٤١ه.‏ الفروع. تحقيق: حازم القاضي» (ط »)١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن منظور» محمد بن مكرم؛ (31917١م).‏ لسان العرب. (ط؟).؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
ابن بحيم» إبراهيم بق محملاء .)8١357(‏ التبحر الرائق شرح كثر الدقائق. (ط١),‏ 
دار المعرفة» بيروت. 
الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد. قهذيب اللغة. الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
مصر. 
الألباني» محمد ناصر الدين» (3375١م).‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 
(ط »)١‏ المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق. 
البخاري» ابو عبد الله محمد بن إماعيل» (۹۸۹١ء).‏ الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد 
عك الباقي» (ط۳)» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

(190م). صحيح البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء (ط"), 


دار ابن كثير» بيروت. 


ا 
البسام» عبد الله بن عبد الرحمن. توضيح الأحكام من بلوغ المرام. (ط")» مطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 
البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح» (/3١م).‏ مختصر الفتاوى المصرية. تحقيق: 
محمد حامد الفقي» (ط ۲)» دار ابن القيم» الدمام. 

(١۹۸١ء).‏ المطلع على أبواب الفقه. المكتب الإسلامي» بيروت. 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود» (۱۹۸۳٠م).‏ شرح السنة. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» (ط [0)١‏ المکتب آل سام یروت" 
البلاطنسي» أبو بكر محمد بن حمد» (٩۹۸م).‏ احرير المقال فيها يحل ويحرم من 
بيت المال. تحقيق: تماش الصباغ سوط سدارسالوفاءللطباعتوالدشر» المنصورة. 
البهوتي» منصور بن يونس» (31357١م).‏ الروض المربع. (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة؛ 
وروت 

.)۱۹۹٩(‏ شرح منتهى الإرادات. (ط۲)» دار عام الكتب» بيروت. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» ٤٠٠١(‏ ١ه).‏ شعب الإيمان. تحقيق: محمد 
دقار لونؤنة 01> دان لكب اللية» مروت 
التبريزي» (371١م).‏ مشكاة المصابيح. تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» (ط١)»‏ 


المكتب الإإسلامي» دمشق. 


5 
الترمذي» أن عوسي محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق: أحمد شاکر وآحرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجرحان» علي بن محمد الشریف» (۱۹۹۸٠ء).‏ كتاب التعريفات. (ط٤)»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

الجزائري» أبو بكر حابر» ٤(‏ ۹۹ ١م).‏ منهاج المسلم. (ط۲١)»‏ دار الشروق» جدة. 
الجصاص.» أحمد بن علي الرازي» (405١ه).‏ أحكام القرآن. تحقيق: محمد 
قمحاويء دار إحيا م الثرات العري» بيرونت. 

الجوهريء إسماعيل إن حماذ»(4:9:8 81): :الصحاخ: (ط8)؛ دار الفكر. بيروت. 
الحاكي أبو عبد السب مال سبي هدما الستدرك على 
الصحيحين. (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسين» د. زيد عبد المحسن» (/33١م).‏ جائزة الملك فيصل العالمية ودلالتها 
الحضارية. (ط١)»‏ دار الفيصل الثقافية» الرياض. 

الحطّاب» محمد بن عبد الرحمن» (/1+3ه). مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 
(ط۲)» دار الفکر» بيروت. 

ا لخطاي» أبو سليمان مد بن محمد» (۱٩۹۹١ء).‏ معام السنن شرح سنن أي داود. 


تحقيق» عبد السلام عبد الشافي» (ط١)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


e 
الخفيف؛ علي» (5411 ١ه ). بحث في حكم الشريعة على شهادات الاستثمار‎ 
بأنواعها الغلاث. جلة الأزهرء القاهرة.‎ 

الدارقطيئ؛ أبو الحسن علي بن عمرء (175١م).‏ سنن الدارقطبي. تحقيق: السيد عبد 
الله المدئ» دار المعرفة» بيروت. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» (4017١1ه).‏ سنن الدارمي. تحقيق: 
فواز زمولي» خالد السبع» (ط »)١‏ دار الكتاب العلمي» بيروت. 

الدردير» سيدي أ-<إل. الشرح الكبير محتضر حلبل. جين د عليش» دار الفكر» 
بيروات. 

الدسوقي» محمد بن أعوفةحاشية-الدسوفي-تفيق: عمد عليشي ا دار الفكر» بيروت. 
الدويش» أحمد عبد الرزاق» (339١م).‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. دار العاصمة» الرياض. 

الذهي» أبو عبك الله محمد بن أحمد, (١41١ه).‏ سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء (ط4)» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الرازي» أبو محمد عبد الرحمن» (157١م).‏ آداب الشافعي ومناقبه. تحقيق: عبد الغ 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرازي» محمد بن أبي بكرء (/3531١م).‏ مختار الصحاح. (ط١).‏ المكتبة العصريةء 


بيرووت. 


0 
الرحيباني» مصطفى السيوطي» (951١م).‏ مطالب أولي النهى. المكتب الإسلامي» 
دَمْشق: 

الزبيدي» جحد الدين محمد الحسيين» (375١م).‏ تاج العروس من جواهر القاموس. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الزحيلي» د. وهبةء (٤۹۸١م).‏ الفقه الإسلامي وأدلته. (ط »)١‏ دار الفكر» دمشق. 
الزرقا» د. مصطفی» (333١م).‏ فتاوى مصطفى الزرقا. اعتئ بما: بجد مكيء دار 
القلم» دمشق. 

الزرقاي» محمد بن كُبد الباقئ: شح الززقائ عان :مختصر سيدي خليل. دار الفكر 
للطباعة» بيروت. 

الزيلعي» عثمان بن عليء (17١ه).‏ تبيين الحقائق شرح كز الدقائق. دار الكتب 
الإسلامي» القاهرة. 

السالوس» د. علي أحمد, (۹۹۸١م).‏ الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة. 
دار الثقافة» الدوحة. 

السرحسيء ابو بكر محمد بن أحمدء (١١0٠م).‏ كتاب المبسوط. تحقيق: محمد حسن 
الشافعي» (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. المختارات الجحليلة. الم سسات السعيدية» الرياض. 


السلمان» عبد العزيز. الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية. 


5-8 
السمرقندي» علاء الدين» (٤۹۸١ء).‏ تحفة الفقهاء. (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروات. 
السنهوري» عبد الرزاق أحمد, (34١م).‏ نظرية العقد. مطبعة دار الكتب المصرية. 
(1379١م).‏ الوسيط شرح القانون المدني. دار إحياء اتتراث العربيء» 
بیروت . 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء (355١م).‏ تنوير الحوالك. المكتبة التجارية» 
مصر. 
۱۹۸١(‏ ).شرح 'ستن ابن ماجه تحقيق: عبد -الفتاح اللو غدة (طا)» 
مكتب المطبوعات» الحلب. 
الشافعي» أبو القاسم علي بن الحسن» (١۹۹٠م).‏ تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: حب 
الدين العمري» دار الفكر» بيروت. 
الشثري» د. سعد بن ناصرء (١٠٠٠٠م).‏ المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية. 
(ط ۲)» دار الحبيب» الرياض. 
الشرباصي» د. أحمد, (١۹۸١ء).‏ المعجم الاقتصادي الإسلامي. بيروت» دار الجيل. 
الشربييٰ» محمد الخطيب» (١٠١١٤١ه.‏ الإقناع. بيروت» دار الفكر» بيروت. 
(۱۹۹۷ء). مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. (ط »)١‏ دار الفكر» 


بیروت . 


E 
بحوث فقهية معاصرة. دار ابن حزم,‎ .) ه١‎ 57٠0( الشريف» محمد عبد الغفار»‎ 
بيروات.‎ 
الشنقيطي» أحمد بن أحمد المحتار. مواهب الجليل من أدلة خليل.‎ 
الشوكاني» محمد بن علي» (1437م). إرشاد الفحول إلى تحقيق الحسق مسن علم‎ 
دار الفكر» بيروت.‎ »)١ الأصول. (ط‎ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. دار الجيل» بيروت.‎ .)م١157(‎ 

الشيرازي» أبو إسحلاق إبراهيم بن على, عرسي دار الفحر»ء بيرلات. 
الصاوي» أحمد بن أحمد. 'بلغة: السالك: لأقزب المسالك إلى منفب الإمام مالك. 
مطبعة عيسى البابي أعاب»القتاهوةم 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل» (1179اه). سبل السلام. تحقيق: محمد الخوليء 
(ط٤)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الضرير» د. محمد الأمين» (3717١م).‏ الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. 
(ط١)»‏ مطبعة دار نشر الثقافة. 
الطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمدء ٤٠١(‏ ١ه.‏ المعجم الأوسط. دار الحرمين» 
القاهرة: 

(۹۸۲١ء).‏ المعجم الكبير. تحقيق: مدي السلفي» (ط۲)» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل. 


-١54- 

الطبري» أبو حعفر محمد بن حرير» (5 4٠0‏ ١ه).‏ جامع البيان في تأويل القرآن. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
العثيمين» محمد الصالح؛ (١51١ه).‏ فتاوى الشيخ محمد الصاح العثيمين. إعداد: 
أشرف عبد المقصود» (ط »)١‏ دار عام الكتب للنشرء الرياض. 
العجلون» إسماعيل بن محمدء (٥٠٤١ه).‏ كشف الفاء. تحقيق: أحمد الققلاش» 
ET‏ 
العدوي» علي الصعلدي امالكى ٠ > ٠ (٠‏ .اسي ةلقد دار الفكر» بيروت. 
العيئ: بدر الدين علمود يتب تبه عتدة القاري شّح.صحيحالبخاري. دار إحياء 
التراث العربي» بيرو اكه 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» (۷١٤١ه.‏ إحياء علوم الدين. (ط٤)»‏ دار 
الخير» بيروت. 

المستصفى. (ط١).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الوسيط. تحقيق: أحمد محمود» محمد تامر» (ط١).»‏ دار السلام» القاهرة. 
الفيروزا بادي» محمد بن يعقوب» (31317١م).‏ القاموس المحيط. (ط١).‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


الفيومي» أحمد بن محمدء (53591١م).‏ المصباح المنير. (ط5)» المكتبة العصرية» بيروت. 


5 
القراقي» أبو العباس أحمد بن إدريس» (١١0١م).‏ الذخيرة. تحقيق: أحمد بن عبد 
الرحمن» (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
القرضاوي» د. يوسف بن عبد الله (۱۹۹۳). الحلال والحرام في الإسلام. 
(ط١5)»‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

١٠5م).‏ فتاوى معاصرة. (ط"3). دار القلم» الكويت. 
القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. دار الشعبء القاهرة. 
القضاعي» أبو عبد إل حمل بن ساامة ا > اه ٠‏ سور قعالم الحكم ومأثور 
مكارم الشيم. (ط [)» دار الأرقم'» بيروات: 
الكاساني» أبو بكر أبوبمسعود ورف ددم بدانع-الصدائع-فسثر تيب الشرائع. 
تحقيق: محمد عدنان ياسين» (ط ۲)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الكاملي» محمد بن علي» (١١0٠م).‏ أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية. 
(ط١)»‏ دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة. 
الكشناوي» أبو بكر بن حسن. أسهل المدارك. (ط »)١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش رکاه. 
المالكي» أبو الحسن» (5417١ه).‏ كفاية الطالب. تحقيق: يوسف البقاعيء دار 


الفكر» بيروت. 


5 
الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد (494١م).‏ الحاوي الكبير. تحقيق: علي 
معوض» عادل عبد الموحود» (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابا ركفوري» أبو العلا محمد بن عبد الرحمن. تحفة الأحوذي. دار الكتب العلمية» 
بيروات. 

امحاسبي» الحارث بن أسدء (۹۹۲١م).‏ المكاسب. تحقيق: نور سعيدء (ط١).»‏ دار 
الفكر اللبناني» بيروت. 

المرداوي» أبو الحسرل حلى بن لات النقتانت” قي تقر لجح من الخلاف على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتبل: تحقيق: محذك خامد الفقي) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الملصري» د. رفيق يونس» .)١۹۹۳(‏ الميسر والقمار المسابقات والجوائز. (ط١)»‏ 
دار العلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت. 

المصلح» خالد بن عبد الله ٩(‏ ۹۹ ١م).‏ الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في 
الفقه الإسلامي. (ط »)١‏ دار ابن الجوزي» الرياض. 

المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم» (3135١م).‏ العدة شرح العمدة. (ط١).‏ المكتبة 


العصرية» بيروت. 


E 
المناوي» عبد الرؤوف» (١۹۹١ءم). التوقيف على مهمات التعاريف. (ط١)» دار‎ 
الفكر» بيروت.‎ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. (ط١). المكتبة‎ .)ه١+559‎ 
القجال ين مين‎ 

الموّاق» أبو عبد الله محمد بن يوسف, (73/4١ه).‏ التاج والإكليل لمختصر خليل. 
(ط۲)» دار الفکر» بيروت. 
النجدي» عبد الرحمق بن حم اسيا الرر ص ارح سرح ر31[ لمستقنع. السعودية. 
النسائي» أحمد بن لعيب.*(7)015 متمق الناسنائي” (امجتبى). #قيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» (ط ۰)۲ مک امالطبوعات» حلب 
النووي» ابو زکریا بجی بن شرف» (988١م).‏ تحرير ألفاظ التنبيه. (ط١).‏ دار 
القلم» دمشق. 

روضة الطالبين. دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳۹۲١ه.‏ شرح النووي على صحيح مسلم. (ط۲)» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

(1351م). المجموع شرح المهذب. دار الفكرء بيروت. 


منهاج الطالبين. دار المعرفة» بيرووت. 


57 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
الميثمي» علي بن أبي بكرء (5.7 ١ه‏ ). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الريان 
للتراث» القاهرة. 
بلحاحي» عبد الصمد (٤٠١٠٠۲م).‏ أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية 
وتطبيقاتها المعاصرة. (ط١).‏ دار النفائس» عمّان. 
مادء د. نزيهء ٠(‏ 651 حقيقة بطائة الانتمان ولحييفقا التالرعي. بحث مقدم إلى 
بجمع الفقه الإسلامي, الدؤارة” الثانيّة 'عتشيرة: 

13 ١م).‏ امعجم-المصطلحات_الاقتصادية-في-لغة-الفقهاء. (ط",. المعحهد 
العالمي للفكر الإسلامي» فيرجينيا. 
دار الإفتاء المصرية» (3/147١م).‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. انخللس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر. 
داماد أفندي؛ عبد الله بن الشيخ محمد. مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
رشيد» مادون» (۹۹۹١ء).‏ قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط 


الشرعية. (ط ۲)» دار طيبة» الرياض. 


1 
زعتري» (07٠0٠م).‏ الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها. (ط١),‏ 
دار الكلم الطيب» دمشق. 
زعيتر» (337١م).‏ حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع 
الببوك. (ط١).‏ دار الحسن؛ الأردن. 
سابق» سید» (۹۸۳١م).‏ فقه السنة. (ط٤)»‏ دار الفكر» بيروت. 
سانو» د. قطب مصطفى» ١ ٠۳(‏ ۲م). بطاقات المسابقات. بحث مقدم إلى مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنغلمة الَو مر الإ سادمي؛ الدوره الرابعة سره الاو حة. 
سلطانء د. أنورء (39/.07١م):‏ مضادر الالتزام في :القانون الأرؤّئ (دراسة مقارنة 
بالفقه الإسلامي). (ط-م»-مسنسووات-ابامعةالأودنيةم 
سلمان» مشهور حسنء (135١م).‏ كرة القدم بين المصالح والمفاسد. مطابع 
السو اا ةة عات 
شبير» د. محمد عثمان» (۳٠٠۲ءم).‏ أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه 
الإسلامي. بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة 
الرابعة عشرة» الدوحة. 

(١١٠٠م).‏ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. (ط4).؛ دار 


النفاكس :ردن 


5 
شلبي؛ د. أحمدء (+937١م).‏ الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي. (ط١).»‏ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

عباس» د. بشير وربابعة» أ. علي. الترويج والإعلان التجاري. دار اليازوري العلمية؛ 
الأردن. 

عبد الرزاق» عبد الرزاق الصنعافي» 5407 ١ه‏ ). مصنّف عبد الرزاق. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» (ط۲)» المكتب الإسلامي» بيروت. 

عبد المنعم» د. ”حا ت ۲ع اظ الفقهية. دار 
الفضيلة» القاهرة 

عليش» محمد. منح الجلبق على مختصر_خلي دار الباز» مكف المكار مة. 

عوض» د. علي جمال الدين. عمليات البنوك من الوجهة القانونية. دار النهضة 
العربية» القاهرة. 

قلعة حي» د. محمد رواس» (١٠.٠م).‏ الموسوعة الفقهية الميسرة. (ط١).‏ دار 
الفنائس» بيروت. 

محلة البيان» العدد(ه ,)٠١‏ (54117 ١هم).‏ الجوائز والترويج السلعي من المنظور 
الإسلامي. كييك عاك الله الشباني. 

بجموعة من الباحثين» (3317١م).‏ المنجد في اللغة والأعلام. (ط2"5).؛ دار المشرق» 


بیروت . 


e 
مجموعة من العلماء .فتاوى علماء البلد الحرام, دار ابن الحيثم» القاهرة.‎ 

مصطفى» إبراهيم» وآخرون. المعجم الوسيط. المكتبة الإسلامية» استانبول. 

ناصر» د. حمدء (3317١م).‏ الأصول التسويقية في إدارة الحلات والمؤسسات 
التجارية. (ط١)»‏ دار جحدلاوي» الأردن. 

نظام الدين ومحموعة من العلماءء (٦۹۸١ء).‏ الفتاوى اهندية. بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

نظام جائزة الملك فيصل العالمية. (/11١1ه)‏ مطابع شركة الطباعة السعودية 
المحدودة؛ الرياض. 

وزارة الأوقاف والشهون-الدسلوميةبدولة-الكويت»-وف ةدمب االموسوعة الفقهية. 
(ط ۲)» طباعة ذات السلاسل» الكويت. 

يونس» علي أمين» (١٠٠٠م).‏ الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه 


الإسلامي. (ط »)١‏ دار النفائس» عمّان. 


ل 
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Abstract 


This study addressed.the subject of Awards and their rules in 
the Islamic philology; where as researcher revealed the actuality of 
awards in langUage, terminology and evidence for its validity. The 
researcher haS=dealiwith—awardstelevanatphilology chapters 
revealing their relevance. After that he mentioned types of awards 
due to their multiplicity. A cording to awards structure they are 
divided into two parts: Materialistic and abstract; and in regard to 
their relevance with action they are divided into: a wards for 
obedient actions, and awards for non obedient actions, and a 
wards for competitions, according to their grantor, awards are 
divided into: sultan awards, and the sponsors parties of 


competitions. 


The study is concluded by the mentioning of awards current 
applied pictures with the mentioning of their chariot rules study has 
resulted that is, awards is prevailing significantly nowadays. It 
didn’t leave a field without entering it for that reason awards must 
be examined on the chariot basis in order to reveal the chariot 
stand towards. 


